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 (*)اليالنفطية في ظل القانون الدولي المأنماط عقود الاستثمارات 

  محمد يونس الصائغ. د.م.أ
  استاذ القانون الدولي العام المساعد

 جامعة الموصل / الحقوقكلية 

  :ص لخستالم
 

ة  ف ي إط ار   تتمیز عقود النفط عن بقیة العقود الأخرى ، سواء تل ك المبرم     
من حیث المحل أو برمة في اطار المعاملات الدولیة  ك الم  أم تل  المعاملات الداخلیة   

 ذلك أن عقد النفط لیس من العقود العادی ة  وضوع الذي تنصب علیھ ھذهِ العقود،   الم
التي تن صب عل ى عملی ة واح دة وتنق ضي بمج رد تنفی ذھا كعملی ة ش راء ال سكر أو              

ل م ورد ھ ام   القمح أو بناء مصنع مثلا، وانما یتضمن عقد النفط استخراج واستغلا         
  .من الموارد الطبیعیة لفترات زمنیة طویلة 

وتتخذ ھذهِ العقود واشكال مختلفة تتباین بموجبھ ا حق وق التزام ات طرف ي          
العقد التي یكون أحد اطرافھا الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبي بینما یكون الطرف 

لعق ود الدولی ة والت ي    الثاني الشركة الأجنبیة الم ستثمرة لل نفط وھ ذا العق د یع دُ م ن ا        
تخ  ضع لقواع  د ومب  ادئ وأحك  ام الق  انون ال  دولي الم  الي المتج  سدة ف  ي اتفاقی  ات         
الاستثمار الثنائیة أو الجماعیة المبرمة بین الدول والتي ساھمت في تحسن وتط ور    
مناخ الاستثمار في الدول النامیة ف ضلاً ع ن كونھ ا لعب ت دوراً أساس یا ف ي تط ویر          

  . لي المالي بشكل عام وقواعد الاستثمار الأجنبي بشكل خاص قواعد القانون الدو
                          

   .٢٤/١٠/٢٠١٠قبل للنشر في  *** ٥/١٠/٢٠١٠أستلم البحث  في (*) 
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Abstract: 
          Distinguished from the rest of the oil contracts, other 
contracts, whether those transactions concluded in the 
framework of the Interior or or those concluded In the 
framework of international transactions . 
       In the shop or subject focus of such contracts. The oil 
contract is not standard contracts that focus on a single process 
and expire once implemented a process to purchase cotton, 
grain or building a vessel, for example, but includes oil 
contract resource extraction and exploitation of important 
natural resources for long periods of time. 
      The investor in the oil sector, like other foreign investors 
do not venture to invest capital funds in any state, even if he 
was sure that this state is showing potential huge oil as 
possible to reap from behind huge profits as it does not risk 
investing in this state only after to make sure that the State 
intends to which capital investment funds he has had a 
favorable investment climate of any provision of an 
appropriate environment for him to invest and means the 
obligation of the host country for oil investment to the 
implementation of the commitments made to him about the 
foreign investors to provide safeguards and adequate legal  
     And take these contracts and the various forms which vary 
the rights of obligations of parties to the contract , which is 
one of the parties the host country for foreign investment while 
the second party of the foreign company invested oil and this 
contract is one of the international contracts which are subject  
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to rules and principles of international law and the provisions 
of the Financial . 
        Embodied in the bilateral investment agreements or 
collective agreements between the States, which contributed to 
improvement and development of the investment climate in 
developing countries as well as being played a key role in the 
development of the financial rules of international law in 
general and foreign investment rules in particular  

  

   :المقدمة
یع د ال نفط م  ن المع ادن الاس  تراتیجیة المھم ة ، وتترت  ب عل ى ھ  ذهِ الأھمی ة ف  ي           

ح  الات كثی  رة سیاس  ة ال  دول ومج  ال حیاتھ  ا ، ب  ل ف  ي أحی  ان كثی  رة اس  تقلالیتھا        
وكینونتھا ، وقوتھا أو ضعفھا ، وتزداد أھمی ة ال نفط ف ي الع الم یوم اً بع د ی وم تبع اً            

  .تى المجالات لتعدد استعمالاتھِ وتزایدھا في ش
. ف النفط ذو أھمی ة اقت صادیة وسیاس یة     . وأھمیة النفط لیست في حاجة الى تأكید        

ویھم كل الدول المنتجة ل ھ ، والت ي تنتم ي غالب اً ال ى طائف ة ال دول النامی ة  أو دول             
العالم الثالث ، والدول المستھلكة لھ ، والتي تنتمي غالباً الى طائفة الدول الصناعیة 

مة فالنفط بالنسبة لغالبیة الدول المنتجة لھ یعد ، إن لم یكن الم صدر الوحی د ،      المتقد
  .المصدر الرئیسي للدخل القومي 

م  ن ال  دخل %  ٩٦حی  ث ت  شكل العوائ  د النفطی  ة بالن  سبة لل  دول المنتج  ة قراب  ة       
الق  ومي لھ  ذهِ ال  دول ، تل  ك العوائ  د الت  ي تعتم  د علیھ  ا ال  دول المنتج  ة ف  ي النھ  وض   

  .ھا الاقتصادیة والاجتماعیة بتنمیت
وتزداد أھمیة النفط وتتعاظم بالنسبة للدول المتقدمة وذلك لاعتمادھا على ال نفط             

  .في تقدمھا وتطورھا الصناعي 
فالنفط ل م یع د اس تخدامھ قاص راً عل ى الإن ارة والتبری د والتدفئ ة كم ا ك ان علی ھ                  

  للاحق الى التوسع في استعمالاتھ ، الحال في الماضي ، بل لقد أدى التقدم العلمي ا
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فأصبح النفط مصدراً للطاقة والحرارة والإضاءة والتشحیم وتولید مركبات كیماویة 
ومن ھنا أصبح للنفط دوره الكبیر ف ي اس تعمالاتنا      . وطبیة وصناعیة لا حصر لھا      

المنزلیة والاستھلاكیة الأخرى وفي النقل والصناعة ، وسمح للبشریة ، عن طریق     
  . ھذهِ الاستعمالات العدیدة أن تزید من رفاھیتھا الاقتصادیة

إذ ی  ستخدم ف  ي إنت   اج   . ف  النفط ی  دخل كم  ادة أولی  ة ف  ي كثی  ر م  ن ال  صناعات            
وفي إنتاج المنسوجات والأقمشة ، وفي مستحضرات التجمیل . المفرقعات والنابالم 

ومجم ل الق ول أن   .ري ، وفي مواد البناء ، كما أنھ یعد مصدراً للبروتین كغ ذاء ب ش   
  .ھناك ما یزید على ثلاثة الآف منتج من المنتجات المشتقة من النفط  

واذا كان ھذا ھو دور النفط في وقت السلم ، فان دوره ف ي وق ت الح رب أخط ر           
إن قط رة م ن ال نفط ت ساوي     " وأعظم ، فقد قال كلیمنصو ف ي مطل ع الق رن الح الي            

الحلفاء ق د س بحوا نح و الن صر ف ي الح ربین       " أن وقال ایزنھاور ب  " قطرة من الدم    
  " العالمیتین على بحیرة من النفط 

فق  د لع  ب ال  نفط دوراً حاس  ماً ف  ي الح  ربین الع  المیتین ف  اذا رجعن  ا ال  ى الح  رب        
 للاستفادة م ن آبارھ ا   ١٩١٦العالمیة الأولى وجدنا أن المانیا قد احتلت رومانیا في   

 طوی ل حت ى تمك ن الحلف اء م ن ت دمیر أغلبی ة آب ار           النفطیة ، بید انھ لم یمض وق ت       
وأنابیب النفط ومعامل التكریر الموجودة بھا حتى یحرموا المانیا من الانتفاع بتل ك       
الموارد النفطیة  ، مما أضطر المانیا بالفعل الى طلب الھدنة في تشرین الثاني  عام 

أن ع دم كفای ة    "لودن دورف " وفي ھ ذا ال صدد ، ق ال المارش ال الألم اني             . ١٩١٨
  .الموارد النفطیة قد أرغم القیادة الألمانیة على طلب الھدنة   

وف ي الح رب العالمی  ة الثانی ة لع  ب ال نفط دوراً حیوی  اً ل یس لكون  ھ وق وداً لل  سفن           
والطائرات والدبابات فحسب ولكن لاستخدامھ في إنتاج المفرقعات القاتلة مثل مادة   

 ، اس تخدم ال نفط   ١٩٧٣دس م ن ت شرین الأول  ع ام    وفي حرب السا"  . التولین  " 
فق د إجتمع ت ال دول العربی ة الم صدرة لل نفط       . كسلاح فعال ومؤثر في ھذهِ الحرب       

 ١٩٧٣ ت شرین الأول  س نة   ١٨في دولة الكویت وأص درت قرارھ ا الت اریخي ف ي            
باقتراح وضغط من العراق والذي قضى بتخفیض إنتاج النفط بنسبة شھریة لا تق ل     

ث م زی دت ھ ذهِ الن سبة ال ى خم س وع شرین بالمائ ة         %) . ٥(مسة ف ي المائ ة     عن خ 
  كما أكدوا أیضا على حظر وصول  . ١٩٧٣ تشرین الثاني  عام ٩في %) ٢٥(
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النفط الى الولایات المتحدة الأمریكیة وھولندا ب سبب تأیی د ھم ا وتق دیم م ساعدتھما        
  .لإسرائیل  

لدراسات الستراتیجیة في لندن الى ان ع ام  وفي ھذا الصدد انتھى تقریر معھد ا         
 الذي سادهُ النزاع ف ي ال شرق الوس ط ، إن اس تخدام س لاح ال نفط ، ق د ش ھد               ١٩٧٣

رة لل نفط والت ي أض یفت ال ى     میلاد قوة سادسة في العالم ھي مجموعة الدول المصد 
) س  ابقاً(لق وة الع  سكریة لك  ل م  ن الولای  ات المتح دة الأمریكی  ة والاتح  اد ال  سوفیتي   ا

  .والصین والیابان ودول السوق الأوربیة المشتركة 
وان ھ  ذهِ الق  وة ال  سادسة ق  د قلب  ت بع  ض الم  وازین والمف  اھیم ، وأض  فت عل  ى        

منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة ، والمنطقة العربیة بصفة خاصة ، دوراً لا عھد 
  .للعالم بھِ

ق ف ص ادراتھ النفطی ة     بواوقد أصدر العراق وھ و ط رف بم ذكرة التف اھم ق رار            
 ٢٠٠١ یوم على اثر التنكیل الصھیوني بأبناء فلسطین المحتلة خ لال ع ام   ٣٠لمدة  

في محاولة لم یكتب لھا النجاح للضغط على الدول الكبرى من أجل من ع ال صھاینة            
  .من الاستمرار في ھذا العمل 

ول وإذا كان  ت أھمی  ة ال  نفط ومحاول  ة ال  سیطرة عل  ى م  صادره ق  د دفع  ت ال  د             
الاس تعماریة الكب  رى ال  ى التن  احر وال  صراع فیم ا بینھ  ا ، ف  ان أھمی  ة ال  نفط دفع  ت    
الدول الاستعماریة الكب رى لممارس ة ش تى الوس ائل لل ضغط عل ى حكوم ات ال دول          
المنتج   ة لل   نفط للموافق   ة عل   ى م   نح ش   ركاتھا النفطی   ة امتی   ازات اس   تغلال ال   نفط  

  .وبالشروط التي تلائم مصلحة ھذهِ الشركات 
وأوض  ح مث  ال ل  ذلك ال  ضغط ال  ذي باش  رتھ الحكوم  ة الإنكلیزی  ة  عل  ى حكوم  ة       

العراق والتھدید الذي لوح ت ب ھ لف صل ل واء الموص ل ع ن الع راق ف ي س بیل م نح              
  .امتیاز استغلال نفط العراق ) شركة نفط العراق بعدئذ( الشركة التركیة 

ن الأس باب الرئی سة الت ي    وأخیراً فإنھ من الج ائز الق ول ب أن ال نفط ك ان م ن ب ی                   
كم ا أن ھ    . ١٩٩٠دفعت الجیش العراقي الى دخول الكویت في الث اني م ن آب ع ام           

م  ن الج  ائز أی  ضاً الق  ول ب  أن ال  نفط ك  ان ھ  و ال  دافع الرئی  سي للولای  ات المتح  دة         
الأمریكیة الى التدخل عسكریاً وشن الح رب ض د الع راق م ن أج ل اخ راج الج یش          

  .العراقي من دولة الكویت 
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وقد كان السبب الرئیسي في غزو العراق واحتلالھِ خلال آذار ونی سان م ن ع ام         

  . بعیداً عن قرارات مجلس الأمن الدولي ٢٠٠٣
اتفاق یب رم ب ین ال دول المنتج ة لل نفط أو      : ویعرف عقد الاستثمار النفطي بكونھُ        

ناحی ة وب ین ش ركة    إحدى الشركات أو المؤسسات أو الھیئات العامة التابعة لھا من    
نفط أجنبیة لغرض البحث ع ن ال نفط واستك شافھ والتنقی ب عن ھ م ن ث م إنتاج ھِ ف ي                
منطقة معینة من اقلیم الدولة المتعاقدة ولمدة زمنی ة معین ة لق اء مقاب ل تدفع ھ الدول ة          

  .)١(المنتجة للنفط 
خ  رى وتع  د عق  ود الاس  تثمارات حدیث  ة الن  شأة ن  سبیاً إذا م  ا قورن  ت ب  العقود الأ      

المتعارف علیھا في المواد المدنیة والتجاریة سواء في مجال المعاملات الداخلیة أو  
في مجال المعاملات الدولیة الخاصة إذ تمثل ھ ذهِ العق ود الأداة القانونی ة لاس تغلال        
الث روات النفطی  ة الت  ي ل م تظھ  ر ال  ى حی ز الوج  ود الا بع  د اكت شاف ال  نفط وتط  ور      

   . )٢ (لقرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرینصناعتھِ ، أي منذ أواخر ا
ویلزم لتمام عقود الاستثمارات النفطیة في العادة أن تخضع لموافق ة أو ت صدیق          

  . الجھة المختصة للتصدیق على المعاھدات ، وھي عادة السلطة التشریعیة 
                          

دراسة (مقداد عبداالله الشاهين ، التزامات الادارة في عقود الاستثمارات النفطية وسن ) ١(
 ، ٢٠٠٦، جامعة الموصل ،  ماجستير مقدمة الى كلية القانون، رسالة) قانونية مقارنة 

  .١٨ص 
 م ، إذ قام الكولونيل الأمريكي أدوين        ١٨٥٩يرجع تاريخ  صناعة النفط الحديثة الى عام          )٢(

قدماً لإنتـاج   ) ٦٩( أول بئر للنفط في العالم بواسطة الالات البخارية ولعمق           دريك بحفر 
النفط الخام وذلك بولاية بنسلفانيا في مدينة تيتوسفيل الواقعـة فـي الولايـات المتحـدة                

 وكان هذا الحدث فاتحة عهد للصناعة النفطية الحديثة التي اخـذت بالتوسـع      . الأمريكية  
. هارفي اوكونـورد ، ترجمـة د  .ليوم من التقدم والانتشار يهِ احتى وصلت الى ماهي عل 

راشد البراوي ، الأزمة العالمية في البتـرول ، دار الكاتـب            . ومراجعة د    عمر مكاوي 
  . ٣٨ ، ص ١٩٦٧العربي للطباعة والنشر في القاهرة ، 
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م وارد  والإجراء المعتاد في دول الشرق الأوسط ھو الموافقة على عقود اس تغلال ال     
  . الطبیعیة بقانون  

فف  ي معظ  م ال  دول المنتج  ة لل  نفط ولاس  یما ف  ي منطق  ة ال  شرق الأوس  ط ت  ستلزم        
الأنظمة القانونیة أن یتم التصدیق على عقود الاستثمار من قب ل ال سلطة الت شریعیة         

  .ومن ثم إصدار قانون خاص بھا  
ھمی ة الكبی رة الت ي    ویأتي وج وب ت صدیق عق ود الاس تثمارات النفطی ة نظ راً للأ               

تحتلھ  ا الث  روة النفطی  ة ف  ي اقت  صادیات البل  دان المنتج  ة لل  نفط اذا یع  د العق  د وس  یلة  
 )١(الشعب بحسب ن صوص أغل ب الدس اتیر    مارھا كما إن ھذهِ الثروة ھي ملك    لاستث

 فلا یجوز التصرف فیھا الا بموافقة ممثلي ال شعب  )٢(والقوانین الوطنیة لھذهِ البلدان  
ك ف ان عق ود الاس تثمارات النفطی ة تب رم م ع أش خاص أجان ب ولم دة           فضلاً ع ن ذل     

طویلة م ن ال زمن لا تق ل ع ن ع شرین عام اً ف ي أغل ب الأح وال ، ولھ ذه الأس باب                 
  یشترط لنفاذھا أن تصدق بقانون   )٣(تضمنت أغلب عقود الاستثمارات النفطیة نصاً 

                          

  : من هذهِ الدساتير على سبيل المثال )١(
الثروات الطبيعيـة  (  على أن ١٩٧٠ق لعام  من دستور العرا  ) ١٣(ما نصت عليه المادة     

ووسائل الإنتاج الأساسية ملك للشعب تستثمرها السلطة المركزية في جمهوريـة العـراق            
 ١١١كذلك نص المادة    ) استثماراً مباشراً ووفقاً لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني       

لغاز هو ملـك الـشعب   النفط وا(  الذي جاء فيه    ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام      
 ) .العراقي في كل الاقاليم والمحافظات

  :من هذهِ القوانين على سبيل المثال  )٢(
) ٤( الذي نص في المادة ١٩٨٨لعام   ) ٩١(قانون تنظيم الاستثمار المعدني العراقي رقم       

   ............)تعد المواد المقلعية والمنجمية ملكاً للدولة (  على ان )١(الفقرة
                                                =:ن هذهِ العقود على سبيل المثال  م)٣(
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ومة ھذا البلد طرفاً صادر عن السلطة التشریعیة في البلد المضیف سواء أكانت حك    
  .مباشراً في ھذهِ العقود ، أم كانت المؤسسة الوطنیة 

   )١(كما أوجبت ذلك كثیر من الدساتیر   
  

                                                               

من عقد الاستثمار النفطي المبرم بـين الحكومـة العراقيـة           ) ٢٣(مانصت عليه المادة    =
لا تنفذ أحكام هذا الاتفاق مالم يبرر بقـانون         (  على أن    ١٩٢٥وشركة النفط التركية عام     

  ) .خاص 
 ١٥ بتـاريخ    ٨ منشور في الوقائع العراقية ، العدد        ١٩٢٥لعام  ) ٦٥( رقم   صدق بالقانون 

  .  ١٩٢٥نيسان 
  :من هذهِ الدساتير على سبيل المثال ) ١(

لا يعطي امتياز مـورد     (  علة أن    ١٩٢٥القانون الأساس العراقي عام     ) ٩٤(ما نصت عليهِ المادة     
مصالح العامة ولا تعطي الواردات الأميرية      من موارد البلاد الطبيعية أو لاستعماله أو مصلحة من          

بالالتزام الا بموجب القانون على أن ما يتجاوز الثلاث سنوات يجب أن يقترن بقانون خاص لكـل                 
 ٢٠٠٥ من دستور جمهورية العـراق لعـام         ١١٢كذلك الفقرتان أولاً وثانياً من المادة       … )قضية  

  :والذي جاء فيهِ 
ة بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحاليـة مـع حكومـات            تقوم الحكومة الاتحادي   :اولاً  

الأقاليم والمحافظات المنتجة ، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع الـسكاني           
في جميع أنحاء البلاد ، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة ، والتـي حرمـت منهـا                   

السابق ، والتي تضررت بعد ذلك ، بما يـؤمن التنميـة المتوازنـة    بصورة مجحفة من قبل النظام   
                                                                   .للمناطق المختلفة من البلاد ، وينظم ذلك بقانون 

سات  تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظـات المنتجـة معـاً برسـم الـسيا             :ثانياً  
الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز ، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي ، معتمـدةً          

 .أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار 
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 ، ص  دور ق  انون خ  اص بالموافق  ة الت  شریعیة عل  ى عق  ود       )١(والق  وانین الوطنی  ة  
  .)٢(استغلال الموارد الطبیعیة 

نوعاً من الرقابة التي تمارس ھا  یمثل التصدیق على العقد من قبل السلطة التشریعیة  
السلطة التشریعیة على بعض أعمال السلطة التنفیذیة التي تكون ذات أھمیة حیوی ة        

  .للمجتمع بأسرهِ
وقد دخل التنظیم الدولي الم الي مج ال حمای ة ھ ذهِ الاس تثمارات وت شجیعھا م ن                

دة خ  لال م  ا ب  ذل م  ن جھ  ود ش  كلت اقتراح  ات وم  شاریع اتفاقی  ات جماعی  ة متع  د      
الأطراف لانشاء ھیئة دولیة لضمان الاستثمارات انتھت الى توص ل البن ك ال دولي          

 بقیام اتفاقیة دولیة لإن شاء الوكال ة الدولی ة ل ضمان الاس تثمار بوص فھا             ١٩٨٥لعام  
شجیع ت دفق الاس تثمارات   ھیئة دولیة م ستقلة تتمت ع بالشخ صیة القانونی ة مھمتھ ا ت              

   .)٣(عضاءنتاجیة فیما بین الدول الألأغراض ا

                          

 حيـث   ١٩٦٧لعـام   ) ٩٧(قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم          ) ١(
يعطى انحصار أو امتياز لاستثمار مورد من مـوارد الـبلاد        لا  ( على أن     )  ٩٤(نصت المادة       

الطبيعية أو استعماله أو لمصلحة من المصالح العامة ولا تعطى الواردات الأميريـة بـالالتزام الا                
العدد  ،)أن يقترن بقانون خاص لكل قضيةبموجب القانون على أن يتجاوز منها ثلاث سنوات يجب 

أ المادة الخامسة من قانون النفط والغاز العراقي        / الفقرة ثانياً      كذلك  ١٩٦٧ تموز   ٧بتاريخ   ١٤٤٩
يصادق مجلس النواب على جميع الاتفاقيات النفطية الدوليـة المعـدة وذات             (٢٠٠٧الصادر عام   

وهذهِ )  جمهورية العراق مع الدول الأخرى     الاتصال بالعمليات في قطاع النفط والغاز والتي تبرمها       
ن النظام الرئاسي الى النظام البرلماني كما تعكس تحول الدولة مـن دولـة              المادة تعكس التحول م   

 .القانون منشور في الوقائع العراقية. بسيطة الى دولة اتحادية 
يشرع (٢٠٠٧ والغاز العراقي الصادر عام      أ المادة الخامسة من قانون النفط     /  الفقرة أولاً    )٢(

 ) . ات المرتبطة بقطاع النفط والغازمجلس النواب جميع القوانين الاتحادية للعملي
 ابراهيم شحاته ، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، )٣(

 .  ١٥١ ، ص ١٩٧١
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وقد شھدت العلاقة بین الدول المنتجة للنفط  وال شركات الأجنبی ة العامل ة ف ي                 
فق د اتخ ذت ف ي البدای ة ش كل عق ود الامتی از        . ھ ذا المج ال ع دة تط ورات متلاحق ة      

Contrats de concession.   
ین ال  دول ولق  د ظ  ل عق  د الامتی  از ھ  و ال  شكل الق  انوني ال  سائد لتنظ  یم العلاق  ة ب        

ث  م . المنتج ة وش  ركات البت  رول الأجنبی  ة ط  وال الن  صف الأول م  ن الق  رن الح  الي   
ظھرت الى الوجود ، منذ النصف الثاني من القرن الح الي ، أش كال تعاقدی ة جدی دة        

عق  ود الم  شاركة ، وعق  ود المقاول  ة ، وأخی  راً  : یمك  ن أن نح  صرھا ف  ي ث  لاث ھ  ي 
  .عقود اقتسام الإنتاج 

نتع رض  : المبحث الأول : ك سوف نقسم ھذهِ الدراسة الى مبحثین       وفي ضوء ذل     
فیھِ لعقود الامتیاز باعتبارھا النمط التعاقدي الأول الذي كان سائداً في العلاق ة ب ین            

نتن  اول فی  ھ الأنم  اط  : ال  دول المنتج  ة لل  نفط وال  شركات الأجنبی  ة والمبح  ث الث  اني   
  .التعاقدیة الجدیدة 

  
  المبحث الأول

  متیازعقود الا
 بصفة خاصة ف ي  –ظھر ھذا النوع من العقود منذ مطلع القرن الحالي وانتشر            

 في أھم البلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوس ط  –العشرینیات والثلاثینیات   
  .مثل ایران والعراق والسعودیة 

ل  دول ولق  د ظ  ل عق  د الامتی  از ال  شكل الق  انوني ال  سائد ف  ي تنظ  یم العلاق  ة ب  ین ا       
المنتجة للنفط  والشركات الأجنبیة العاملة في ھذا المجال طوال النصف الأول م ن        

  .القرن الحالي تقریباً 
ولك  ن لم  ا كان  ت ھ  ذهِ العق  ود ق  د أبرم  ت ف  ي ظ  ل ظ  روف سیاس  یة واقت  صادیة          

واجتماعیة مكنت الشركات الأجنبیة من الاستفادة الق صوى م ن ھ ذهِ العق ود ، فان ھ            
الظروف لم تع د ھ ذهِ العق ود بالحال ة الت ي كان ت علیھ ا وق ت إبرامھ ا             مع تغیر ھذهِ    

صالحة لتنظیم العلاقة بین كل من الدول المنتجة للنفط والشركات الأجنبیة المتعاقدة 
ولذا كان من الطبیعي أن یتم إدخال تعدیلات على ھ ذهِ العق ود لك ي تتماش ى      . معھا  

  .ن الطرفین مع الظروف الجدیدة ، وبما یحقق مصالح كل م
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ونعرض فیما یلي ، ھذهِ العقود في صورتھا الأولى وللظروف الت ي ص احبت               
نشأتھا ، ثم نعرض بعد ذل ك لأھ م التع دیلات الت ي أدخل ت علیھ ا ، ك ل ف ي مطل ب             

  .مستقل 
  

  المطلب الأول
  عقود الامتیاز في صورتھا الأولى والظروف التي صاحبت نشأتھا 

لعدید من عقود امتیاز النفط التي أبرمت في النصف الأول م ن  بالاطلاع على ا       
:  یمكن تعریف عقد الامتیاز –خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط _ القرن الحالي 

بأنھ ذلك التصرف الذي تمنح الدول ة بمقت ضاه ال شركة الأجنبی ة الح ق المطل ق ف ي               
 ، والح ق  ا في جزء منھ  البحث والتنقیب عن الموارد النفطیة  الكامنھ في اقلیمھا أو      

في استغلال ھذهِ الم وارد والت صرف فیھ ا ، وذل ك خ لال فت رة زمنی ة معین ة مقاب ل            
   .)١(حصول ھذهِ الدولة على فرائض مالیة معینة 

وعلى الرغم من أن ھذهِ العقود قد تتباین فیما بینھا من حیث ما تشتمل علیھ من        
 مالی ة أم فنی ة أم  تجاری ة ، بی د أن     أحكام وشروط س واء أكان ت ش روطاً قانونی ة أم          

ھناك خصائص عامة وسمات مشتركة بین ھذهِ العقود جمیعاً یمكن أن نوجزھا فیما 
  :یلي 

  
  
  

                          

  : انظر في هذا المعنى تقريباً ) ١(
Leboulanger ( philippe ) : - Les contrats entre et enterprises etrang eres 
economica.1985, No.34 :                حيث يذكر أن عقد إمتياز النفط هو   

                                 "Un acte par lequel un Etat accorde a une 
entereprise etangere le droit exclusif de rechercher et d exploiter des  

                  Hydrocarbures sur un territoire et pendant une duree determine "          
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منحت عقود امتیاز النفط  الأولى الشركات الأجنبیة الحق المطلق في البحث   : أولاً  
حق ف ي نق ل   والتنقیب للكشف عن النفط واستخراجھ من مناطق الامتیاز ، وكذلك ال   

بی د أن أھ م ح ق منحت ھ ھ ذهِ       . )١(النفط الم ستخرج وتكری ره وت صدیره كم ادة خ ام           
م ا یمیزھ  ا ع ن غیرھ  ا م ن الأش  كال التعاقدی  ة    : العق ود لل  شركات الأجنبی ة ، وھ  و   

   .)٢(اللاحقة ، ھو الحق في ملكیة النفط المنتج والتصرف فیھ 
ای ار س نة   ٢٩ال نفط ال ذي اب رم ف ي     ومن الأمثلة الشھیرة على ذل ك عق د امتی از                

 William Knoxسي یونیر البریطاني الجنسیة ولیم دار بین شاه ایران والمل١٩٠١
Darcy        فق د   .  والذي یعد أول عقد امتیاز نفطي تم ابرامھ في منطقة الشرق الأوس ط

ادة الأول ى من ھ ، الط رف الأجنب ي الم ذكور ، الح ق ف ي        م  م نح ھ ذا العق د ، طبق اً لل    
   .)٣(عن النفط ومشتقاتھ واستغلالھ وتسویقھ ونقلھ وبیعھ لمدة ستون عاماً البحث 

                          

ام القانوني لعمليات البترول    عبدالباري أحمد عبدالباري ، النظ    . د:  انظر في نفس المعنى      )١(
عبد الرحيم محمـد سـعيد ، النظـام    . د . ١٢ هـ ، بدون ناشر ، ص      ١٤٠٨ ،   ١ط،  

وللمزيـد مـن    . ٥٨  ، ص القانوني لعقود البترول ، رسالة دكتوراه ، جامعة القـاهرة        
: حق الشركات الأجنبية في البحث عن النفط واكتشافه وانتاجه ، انظر = =التفاصيل حول

أحمد عبد الحميد عشوش ، النظام القانوني للاتفاقيات البترولية في البلاد العربية ، دار       . د
  . وما بعدها  ٣١  ، ص ١٩٧٥النهضة العربية ، 

(2) Leboulanger ( ph) : Op. Cit ., P.14 , No.34 
وللمزيد من التفاصيل حول حق الشركات الأجنبية في ملكية النفط  المنتج والتصرف فيهِ              

  . وما بعدها ٧٤أحمد عبد الحميد عشوش ، المصدر السابق ، ص . د: ، راجع 
 :رظان)٣(

Ait Chaalal (Mohamed said.):- 
pays producters de petrole et companies internationals these lau sane 
1977,P.78.                                                                                             =  
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ومع ذلك فإن ھُ م ن الج دیر بالملاحظ ة أن ح ق ال شركة ص احبة الامتی از ف ي تمل ك                    
فق د ت ضمنت غالبی ة ھ ذهِ العق ود      . النفط المنتج والت صرف فی ھ ل م یك ن حق اً مطلق اً                

 وم ن  )١(عل ى ممارس ة ال شركة لھ ذا الح ق       شروطاً تعاقدیة تعد بمثابة قیوداً حقیقیة       
قبیل ذلك الشروط التعاقدیة التي تنص على حق الحكومة في أن تأخذ مجاناً كمیات       

وك ذلك ال شروط التعاقدی ة الت ي ت نص عل ى دف ع إت اوة          . )٢ (معینة م ن ال نفط المن تج    
  لتي  ، وتلك ا)٣(للدولة المنتجة تتمثل في نسبة معینة من النفط المنتج ومشتقاتھ 

                                                               

عقد الامتياز المبرم بين حكومة الـسعودية وشـركة         : وكأمثلة لهذه العقود يمكن أن نذكر ايضاً        =
، عقد الامتياز المبرم بين نفـس الحكومـة وشـركة           ) ١م (١٩٣٣استاندرد اويل كاليفورنيا عام     

، وعقود الامتياز الثلاثة التي ابرمتها حكومة العراق مع         ) ١م (١٩٤٩شباط  عام    ٢٠الباسفيك في   
 ، وشركة نفط البـصرة عـام        ١٩٣٢ وشركة نفط الموصل عام      ١٩٢٥شركة النفط التركية عام     

صاحب ذهب ، اتفاقيات وعقود     . ب شقير ، د   محمد لبي . د: راجع في هذهِ العقود جميعاً       . ١٩٣٨
 وما بعدها   ١٩ ، ص    ١٩٦٩ ،   ٢طالبترول في البلاد العربية ، الجزء الأول ، المطبعة العالمية ،            

 وما بعدها على    ٣٠٦ وما بعدها ، ص      ٢٧٢ وما بعدها ، ص      ٢٢٣ وما بعدها  ، ص       ٩٠، ص   
  التوالي 

  .٧٧ص– ٧٥وش ، المصدر السابق ، ص احمد عبدالحميد عش. د: انظر في نفس المعنى ) ١(
من عقد الامتياز المبرم بين حكومة السعودية وشركة اسـتاندرد  ) ١٩(المادة : كأمثلة لذلك راجع  ) ٢(

من عقد الامتياز المبرم بين حكومة العـراق وشـركة     ) ١٢( ، المادة    ١٩٣٣اويل كاليفورنيا عام    
  .١٩٣٨نفط البصرة عام 

من عقد استغلال منطقة رأس غارب بين الحكومة المـصرية        ) ٤(البند  : راجع على سبيل المثال     )٣(
فـي  ) ٤( والبنـد  ١٩٣٨ كانون الأول   ١٩والشركة الانكليزية المصرية لآبار الزيوت المبرم في        

 بين الحكومة المـصرية  ١٩٤٨ تشرين الثاني عام ١٠عقد استغلال منطقة سدر للنفط  المبرم في     
من عقد استغلال منطقة بترول     ) ٤( ، والبند    ١٩٥٤ شباط عام    ٣ي  وشركة كونورادا الأمريكية ف   

=  بين الحكومة المصرية وشركة الانجلو اجبشيان      ١٩٥٤ أيلول  عام     ٦مطارمة المبرم في     رأس



  
  
  
  
  
  
  

  أنماط عقود الاستثمارات النفطیة في ظل القانون الدولي المالي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

٢٤٢
  

ت  نص عل  ى ح  ق الدول  ة المتعاق  دة ف  ي ش  راء ن  سبة معین  ة م  ن ال  نفط المن  تج لأج  ل     
ھ  ذا ال  ى جان  ب ال  شروط التعاقدی  ة الت  ي توج  ب عل  ى    . )١(الاس  تھلاك المحل  ي لھ  ا 

الشركة صاحبة الامتی از ع دم بی ع أي منتج ات أو م ستخرجات تح صل علیھ ا م ن             
   .)٢( صدیقة أو لرعایاھا منطقة الامتیاز لأیة سلطة أجنبیة معادیة أو غیر

  
. تم إبرام غالبیة ھذهِ العقود لفترات طویلة الم دة ال ى ح د یف وق المعق ول             لقد: ثانیاً  

  ، فعلى )٣(وقد تراوحت مدة ھذهِ العقود ما بین ستین عاماً الى خمسة وسبعین عاماً 
   ١٩٠١سبیل المثال ، لقد بلغت مدة عقد امتیاز دارسي مع شاه ایران المبرم سنة 

                                                               

المصدر الـسابق ، ص     : صاحب ذهب   . محمد لبيب شقير ، د    . ،راجع في هذهِ العقود جميعاً د     =
 .والي  ، على الت٥٢٥ ، ص ٤٩٠ ، ص٤٣٤ ، ص٤١٢

من العقد المبرم بين حكومـة الـسعودية وشـركة    ) ٩(المادة  :  راجع على سبيل المثال      )١(
من العقد المبرم بين العراق وشركة الـنفط        ) ١٥-١٤( ، والمادتين    ١٩٤٩الباسفيك عام   
من عقد استغلال منطقة رأس غارب بـين الحكومـة          ) ٧( ، والبند    ١٩٢٥التركية عام   

مـن العقـد   ) ٩( ، والبنـد  ١٩٣٨لو مصرية لآبار الزيوت عام   المصرية والشركة الانك  
  .١٩٥٤المبرم بين مصر وشركة كونورادا عام 

من العقد المبرم بين  السعودية وشركة الباسفيك ) ٢٩(المادة :  انظر على سبيل المثال )٢(
 .١٩٤٩عام 

  : انظر في نفس المعنى )٣(
  Ait Chaalal (M.S.) :Op.Cit.,P.76 , Bettems (Denis) Les contruts entre 
et personnes privees enrangeres, Droit applicable et respon sa bilitl 
international , these , Lausanne, 1988  ,P.36. 

عبـد  .  ؛ د ١٤عبد الباري أحمد عبد الباري ، المصدر الـسابق ، ص            . د: وانظر ايضاً   
  . وما بعدها ٥٨ ص الرحيم محمد سعيد ، المصدر السابق ،
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 ، وبلغت مدة عقد امتی از ش ركة نف ط قط ر م ع      )١(مدة ستین عاماً من تاریخ ابرامھ     
 وعل ى ال رغم م ن    )٢( خم سة وس بعین عام اً    ١٩٢٥ أی ار ٢٧شیخ قطر والمب رم ف ي    

استغراق ھذهِ الم دد لفت رات طویل ة ، فانھ ا كان ت قابل ة للم د ویمك ن أن ن ذكر عل ى            
اندرد أوی ل   بین حكوم ة ال سعودیة وش ركة اس ت    رمسبیل المثال الاتفاق التكمیلي المب  

ی  ستمر الامتی  از  " من  ھ عل  ى أن  ) ١٠( فق  د ن  صت الم  ادة   ١٩٣٩كالیفورنی  ا ع  ام  
نافذ المفعول ومعمولا بھ بصورة تام ة لم دة س ت س نوات م ن         .... العربي السعودي 

بعد انتھاء مدة الستین سنة المنصوص علیھا في المادة الأولى من الامتی از العرب ي    
  ".لسعودي ا

من الجدیر بالإشارة في ھذا المقام أن عقود الامتیاز الت ي ابرمتھ ا م صر م ع                 
  الشركات الأجنبیة كانت متمیزة عن العقود الأخرى المبرمة في منطقة الشرق 

  
  
  
  

                          

                                         Ait Chaalal (M.S.) :Op.Cit.,P.76: انظر )١(
عقد امتياز شركة امينويل مع حكومة الكويـت المبـرم فـي          : وكامثلة لهذهِ العقود راجع     

سعد علام ، موسوعة التشريعات البترولية للدول العربية ،         . د ( ١٩٤٨حزيران عام   ٢٨
عقد الامتيـاز   ) . ٢٥٩ ، ص ١٩٧٨قطر ، الطبعة الأولى ،  _ نطقة الخليج ، الدوحة     م

   .١٩٣٣المبرم بين السعودية وشركة استاندرد أويل كاليفورنيا ، عام 
سعد علام ، موسوعة التشريعات البترولية للـدول العربيـة ،           . د:  راجع في هذا العقد      )٢(

ومن امثلة هـذهِ     . ٤٣٩ ، ص    ١٩٧٨ ،   ١ ط  قطر ،  –منظمة الخليج العربي ، الدوحة      
 ، عقـد  ١٩٥٢ فبراير عام ٢٩عقد امتياز شركة شل مع قطر المبرم في : العقود راجع  

 ، انظر ١٩٣٩ كانون الثاني  عام ١١امتياز شركة نفط أبو ظبي مع ابو ظبي المبرم في           
 .لتوالي  على ا٥٠٩ ، ص ٤٤٤سعد علام ، المصدر السابق  ، ص . في هذهِ العقود ، د
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وكذلك الحال ای ضاً بالن سبة لعق ود امتی از ال نفط       . )١(الأوسط من حیث قصر مدتھا   
 الأجنبیة ودول أمریكا اللاتینیة إذ كانت تتمی ز بق صر م دتھا        المبرمة بین الشركات  

   .)٢(بالمقارنة بعقود الامتیاز المبرمة مع دول منطقة الشرق الأوسط 
كانت منطقة الامتیاز تغطي مساحات شاسعة للغایة من إقلیم الدول المنتجة ، : ثالثاً 

الدول ة المنتج ة   بل وفي بعض الأحیان كانت تغطى منطقة الامتی از جمی ع أراض ي      
ومن قبیل ذلك یمكن أن ن ذكر م ا ن صت علی ھ الم ادة الأول ى          . )٣ (ومیاھھا الإقلیمیة 

 م ن  ١٩٣٥ أیار  لسنة ١٧من عقد امتیاز شركة نفط قطر مع شیخ قطر المبرم في    
والمقصود بإم ارة  ... یمنح الشیخ الشركة في إمارة قطر حق البحث والتنقیب        " أن  

وما نصت علیھ أیضا المادة الأولى " . تمتد الیھا حكم الشیخ قطر كل المنطقة  التي 
  یمنح "  من ان ١٩٣٤من العقد المبرم بین شیخ الكویت وشركة نفط الكویت عام 

  
  
  
  

                          

 كـانون الأول عـام      ١٩عقد استغلال منطقة رأس غارب المبرم في        :  ومن أمثلة ذلك     )١(
 بين الحكومة المصرية والشركة الانجلو مصرية ، حيث كانت مـدة الاسـتغلال              ١٩٣٨
  ) .٢٨البند ( قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة خمس عشر سنة أخرى ) البند الأول( عام ٣٠

نطقة رأس سدر بين الحكومة المصرية وشركة الانجلو اجبشيان في          كذلك عقد استغلال م   
صاحب . محمد لبيب شقير ، د  . د: راجع في هذين العقدين      . ١٩٤٨ تشرين الثاني      ١٠

 . على التوالي٤٣٤ ، ص ٤١٢بق ، ص ذهب ، المصدر السا
                                                                                           
 (2)Bettems (D.) : Op.Cit.,P.37    

عبد الباري أحمد عبد الباري ، المصدر الـسابق ، ص           . د:  انظر في نفس المعنى      )٣(
   .٦٠عبد الرحيم محمد سعيد ، المصدر السابق ، ص .  ؛ د١٤
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في كل إمارة الكویت بما في ذلك الج زر    ... الشیخ الشركة الحق في البحث والحفر       
  .)١("والمیاه الأقلیمیة 

ي ھ ذا ال صدد ان ھ عل ى ال رغم م ن الم ساحات ال شاسعة         ومن الجدیر بالإشارة ف        
التي كانت علیھا منطقة الامتیاز ، لم تكن غالبیة عقود الامتیاز تتضمن ن صاً یل زم          

وحتى عندما تتضمن بعض : الشركات الأجنبیة بالتخلي عن المناطق غیر المستغلة 
 یل زم ال شركة   العقود نصاً ینظم التخلي ، فإننا نلاح ظ عل ى ھ ذا ال نص ان ھ ل م یك ن                

الأجنبیة بالتخلي عن المناطق غیر الم ستغلة ، ب ل ك ان یعل ق التخل ي عل ى مح ض                 
   .)٢(إرادة الشركة صاحبة الامتیاز 

على ح د  _ بموجب عقود الامتیاز ھذهِ حصلت الشركات الأجنبیة المتعاقدة     : رابعاً  
 un Veritable Statut عل  ى ح  صانة دولی  ة حقیقی  ة   – )٣(تعبی  ر بع  ض الفقھ  اء  

exterritorialite  .  إذ كانت تتمتع ھذهِ الشركات بالإعفاء من ایة رسوم كمركیة  

                          

 ـ . ٥٦أحمد عبد الحميد عشوش ، المصدر السابق ، ص     . د:  راجع في ذلك     )١( ة ومن أمثل
) ٣م (١٩٢٥العقود الثلاث التي ابرمها العراق مع شركة نفط التركية عـام            : ذلك ايضاً   

 ، راجع في هـذهِ      ١٩٣٨ ن وشركة نفط البصرة عام       ١٩٣٢وشركة نفط الموصل عام     
 ، ص   ٢٢٣صاحب ذهب ، المصدر الـسابق ، ص         . محمد لبيب شقير ، د    . د: العقود  
  . على التوالي ٣٠٧ ،  ٢٧٢

لى سبيل المثل المادة التاسعة من العقد المبرم بين حكومة الـسعودية وشـركة    من ذلك ع )٢(
 =تتخلى الشركة للحكومة عن  " ...  إذ نصت على أن      ١٩٣٣ستاندر اويل كاليفورنيا عام     

بقع من المنطقة المشمولة يكون قد تقرر لديها اذ ذاك عدم المثابرة على ارتيادها أو عدم   =
قة بهذا المشروع ، وكذلك تتخلى الشركة للحكومة مـن آن           استعمالها بشكل آخر له علا    

لآخر خلال مدة هذهِ الاتفاقية عن بقع اخرى من المنطقة المشمولة التي قد تكون قـررت    
  ...." الشركة آنذاك عدم المضي في استكشافها أو تنقيبها أو عدم استعمالها 

(3)Ait Chaalal (M.S.) :Op.Cit.,P.78 
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وكان لھا الح ق المطل ق ف ي الاس تیراد وب دون ض رورة الح صول عل ى الت رخیص               
كما أعفت ھذهِ العقود الشركات الأجنبی ة المتعاق دة م ن الخ ضوع لل ضرائب       . بذلك  

ومن قبیل ذل ك یمك ن أن ن ذكر عل ى     . اشرة بأنواعھا المختلفة ، المباشرة وغیر المب    
  من عقد الامتیاز المبرم بین حكومة ) ٢١(سبیل المثال ما نصت علیھِ المادة 

"  م ن أن  ١٩٣٣المملكة العربیة السعودیة وشركة اس تاندرد أوی ل كالیفورنی ا ع ام          
تعفي الشركة والمشروع م ن جمی ع ال ضرائب المباش رة وغی ر المباش رة وم ن             .... 

 والعوائد والأجور والرسوم بما فیھا الرسوم الكمركیة عن الصادر والوارد المكسب
 " ....)١(.   

بموج ب ھ ذهِ   _ كانت المدفوعات المالیة التي تحصل علیھا الدول المنتجة    : خامساً  
من الشركات المتعاقدة معھا نظیر استغلال ھذهِ الشركات لثرواتھا النفطیة _ العقود 

   :)٢( أشیاء عبارة عن محصلة لثلاثة
الإتاوة أو الریع وھو عب ارة ع ن م دفوعات نقدی ة أو عینی ة تلت زم ال شركة               -١

صاحبة الامتیاز بأدائھا الى الدولة المتعاق دة ع ن ك ل وح دة إنت اج بترول ي                
 ویتم تحدید ھذهِ إتاوة . تحصل علیھا من المنطقة التي یشملھا عقد الامتیاز 

 
 
 
 

 
  
 
  

                          

   ٣١صاحب ذهب ، المصدر السابق ، ص . لبيب شقير ، دمحمد . د:  راجع )١(
احمد عبد الحميـد  . راجع في الفرائض المالية التي كانت تحصل عليها الدول المنتجة ، د   ) ٢ (

 . وما بعدها ٢٥٨عشوش ، المصدر السابق ، ص 
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 أو عل ى أس اس   )١(ع ن ك ل وح دة م ن الإنت اج      أو الریع على أساس مبلغ مع ین     
 الإیجار وھو عبارة عن مبلغ من -٢س ،)٢(نسبة مئویة معینة من كمیة الإنتاج  

المال یتم دفعھ سنویاً من قبل الشركة صاحبة الامتی از نظی ر اس تعمال ال شركة         
ویب دأ دف ع الإیج ار من ذ ت اریخ نف اذ       . لسطح الأرض التي یغطیھا عقد الامتیاز      

 ، ح سبما  )٤( ، أو البدء في تصدیر البترول    )٣( وینتھي بتاریخ بدء الإنتاج      العقد
یقضى العقد ، وذلك فیما ع دا عق ود الامتی از الت ي ابرمتھ ا م صر حی ث كان ت            

   .)٥(تنص على سریان الإیجار طوال مدة العقد
  
  
  
  

                          

، والعقـد  ) ١٤م (١٩٣٣ من ذلك العقد المبرم بين حكومة السعودية وشركة ارامكو عام        )١(
محمد لبيب شقير ، . ، انظر د) ١٠م ( ١٩٢٥مبرم بين العراق وشركة نفط العراق عام ال
 . على التوالي ٢٢٨ ، ص ٢٦صاحب ذهب ، المصدر السابق ، ص. د

من ذلك العقد المبرم مع الحكومة المصرية والشركة الانكليزية المصرية لآبار الزيـوت              )٢(
محمـد لبيـب   . أنظر د) . بند الرابع  ال(  بشأن استغلال منطقة رأس غارب       ١٩٣٨عام  

 .  على التوالي ٤٣٦ ، ص ٤١٤صاحب ذهب ، المرجع السابق ، ص . شقير ، د
. ، راجع د  ) ٥م (١٩٣٣ من ذلك العقد المبرم بين حكومة السعودية وشركة ارامكو عام            )٣(

  .٢١صاحب ذهب ، المصدر السابق ، ص . محمد لبيب شقير ؛ د
، انظـر   ) ١٠م (١٩٣٢ بين العراق وشركة نفط الموصـل عـام           من ذلك العقد المبرم    )٤(

  .٢٧٥المصدر المذكور أعلاه ، ص 
 ١٩٥٤مصرية وشركة كونواردا عام  راجع على سبيل المثال العقد المبرم بين الحكومة ال )٥(

  .٥٠٢صاحب ذهب ، المصدر السابق ، ص . محمد لبيب شقير ، د. ، د ) ٢١٨البند (
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مكاف أة التوقی ع وھ ي عب  ارة ع ن مبل غ م ن الم  ال تح صل علی ھ الدول ة م  ن           -٢

متعاق  دة بمج  رد إب  رام العق  د ، وذل  ك ب  صرف النظ  ر ع  ن قی  ام       ال  شركة ال
الشركة بعملیات البحث من عدم ھ ، وب صرف النظ ر ع ن النت ائج الت ي ق د          

   .)١(تسفر عنھا عملیات البحث والتنقیب
 –وفي ضوء ذل ك ، كان ت العوائ د المالی ة الت ي تح صل علیھ ا ال دول المنتج ة                 

ی  ة بالمقارن  ة بم  ا حققت  ھ ال  شركات الأجنبی  ة   ض  عیفة للغا–بموج  ب عق  ود الامتی  از 
المتعاق  دة م  ن أرب  اح ، وبم  ا ح  صلت علی  ھِ ال  دول الأجنبی  ة الت  ي تنتم  ي الیھ  ا ھ  ذهِ    

ویكفي للتدلیل على صحة ذلك أن إیران عل ى س بیل المث ال ،    . الشركات من عوائد  
  وھو-١٩١١قد حصلت على دخل إجمالي من ثرواتھا البترولیة في الفترة من عام 

 ، ١٩٥١ الى عام –التاریخ الذي بدأت فیھ الشركة الانجلو إیرانیة مباشرة عملیاتھا 
 ملیون دولار ، في ح ین أن الحكوم ة   ٣١٦تاریخ تأمیم ھذهِ الشركة ، یقدر بحوالي   

 ملی  ون دولار  ٧٠٠البریطانی  ة وح  دھا ق  د ح  صلت ف  ي خ  لال تل  ك الفت  رة عل  ى         
  .)٢(باح عن حصتھا في أسھم الشركة ملیون دولار كأر٦١٣كضریبة بالإضافة الى 

لم تقدم عقود الامتیاز أیة فرصة للدول المنتجة في أن تشارك في استغلال       : سادساً  
ثرواتھا النفطیة الكامنة في أراضیھا فقد كانت الشركات المتعاقدة تنفرد بھ ذا الح ق        

  .وحدھا ، ولا ینازعھا فیھ احد 
 عل  ى إمكانی  ة م  شاركة الدول  ة   ص  حیح ان بع  ض عق  ود الامتی  از ق  د ن  صت          

المتعاق  دة ف  ي رأس م  ال ال  شركة المتعاق  دة ، كم  ا ھ  و ال  شأن بالن  سبة لعق  د الامتی  از  
 ، فق  د ن  صت الم  ادة ١٩٢٥المب  رم ب  ین حكوم  ة الع  راق وش  ركة نف  ط الع  راق ع  ام  

م ن ھ  ذا العق د عل  ى أن ھ كلم  ا عرض ت ال  شركة عل ى الجمھ  ور إص دارا م  ن       ) ٣٤(
  وائم الاكتتاب في العراق وفي الخارج في آن واحد ویجب الأسھم ، یجب أن تفتح ق

                          

محمد لبيب شقير، . ، د)٤م(١٩٤٩مبرم بين السعودية وشركة جيتى عام        من ذلك العقد ال    )١(
   ٩٥صاحب ذهب ، المصدر السابق، ص . د

  
(2)Ait Chaalal (M.S.) :Op.Cit.,P.84 
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أن یعطى العراقیون الموجودون ف ي الع راق ح ق الأف ضلیة للاكتت اب بع شرین ف ي          
 وك ذلك الأم ر بالن سبة لعق د الامتی از      )١(على الأقل م ن ھ ذا الإص دار   %) ٢٠المائة  

   .١٩٣٣المبرم بین ایران والشركة الانكلو إیرانیة عام 
 الاكتت اب ف ي أس ھم ال شركة     الإیرانیینمنھ للمواطنین  ) ١٨(أجاز في المادة    فقد      

بی  د أن أي م  ن ھ  ذهِ   . )٢(ف  ي ك  ل م  رة تع  رض فیھ  ا ال  شركة إص  دارا م  ن الأس  ھم    
لعل ال سبب ف ي ذل ك یرج ع بداھ ة ال ى ان        . النصوص لم یوضع قط موضع التنفیذ       

 م  ن قب  ل ال  شركة  ھ  ذهِ الم  شاركة كان  ت م  شروطة بإص  دار الأس  ھم ف  ي الم  ستقبل    
  .) ٣(المتعاقدة لزیادة رأسمالھا وھو مالم یحدث 

 خ صوصاً   )٤(ومن الجدیر بالإشارة في ھذا المق ام أن غالبی ة عق ود الامتی از                  
 قد درجت على تضمینھا نصا یقضي بتسویة أي نزاع أو خ لاف   )١(منطقة الشرق  

      .ینشأ بین الأطراف بطریقة التحكیم 

                          

   .٢٤٨صاحب ذهب ، المصدر السابق ، ص. محمد لبيب شقير ، د. د:  انظر )١(
                                .Ait Chaalal (M.S.) :Op.Cit.,P.201:  راجع )٢(

                                                            
ومن الجدير بالذكر انه لما طالبت  الحكومة العراقية بتطبيق هذا النص ، ردت الـشركة        ) ٣(

بما اننا لسنا شركة عامة فاننـا       " على طلبها بما يفيد الاستخفاف والسخرية ، وذلك بقولها          
عبد الـرحيم محمـد     . د: انظر" لا نصدر ولا نستطيع أن نصدر أسهماً للجمهور         ببساطة  

  . ١٢٠-١١٩سعيد ، المصدر السابق ، ص 
، ) ٣١م ( ١٩٣٣العقد المبرم بين السعودية وأرامكـو عـام         : انظر على سبيل المثال     ) ٤(

 بـين   ، والعقـد المبـرم    ) ٤٥م (١٩٤٩والعقد المبرم بين السعودية وشركة الباسفيك عام        
، العقد المبرم بين العراق وشـركة نفـط         ) ٤٠م (١٩٢٥العراق وشركة نفط العراق عام      

 ١٩٣٨، و العقد المبرم بين العراق وشركة نفط البصرة عام       ) ٣٩م (١٩٣٢الموصل عام   
 = أيـار ١٧العقد المبرم بين شيخ  قطر وشركة نفـط قطـر فـي     وانظر ايضا ) . ٤١م(
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ت شروط عقد الامتیاز وكأنھا أملیت من جانب واحد وص یغت بنودھ ا       وھكذا جاء  

  بالصورة التي ترضي طرفاً واحداً فقط الا وھو الشركات الأجنبیة صاحبة 
 وعلى نحو یجعل غنائم ھذا الاستغلال للشركات الأجنبیة ولا یع ود من ھ            )٢(الامتیاز

   .)٣(الا بأقل المزایا على البلدان المنتجة 
ز شدید یمكن القول بأنھ في ظل عق ود الامتی از الأول ى كان ت ال شركات         وبایجا     

الأجنبی ة ھ  ي المھیمن  ة كلی  اً عل  ى جمی  ع مراح  ل ص  ناعة ال  نفط ف  ي منطق  ة ال  شرق   
الأوس  ط فق  د ك  ان لھ  ا الح  ق المطل  ق غی  ر المتن  ازع فی  ھ ف  ي البح  ث والتنقی  ب ع  ن   

  ار والمعدلات التي الثروات النفطیة وتطویر وانتاج وتصدیر كمیات النفط بالاسع
                                                               

ن شيخ أبو ظبي وشركة التنمية المحدودة للبترول فـي          ، والعقد المبرم بي   ) ١٦م(١٩٣٥=
  :، راجع في هذهِ العقود ) ١٧م (١٩٣٩كانون الثاني  عام ١١

HANDJANT (A)Les arbitrages enter les Etats et les societes 
petrolieres,Memoire pour le diplome d Etudes superieures de droit 
public paris l. 1975 . p. 57 et SS  

باستثناء عقود الامتياز التي ابرمتها مصر مع الشركات الأجنبية ، حيث كانت تتـضمن              ) ١(
نصاً يقضي بأن كل نزاع يقوم بين الحكومة والشركة المتعاقدة فيما يتعلق باحكام هذا العقد             

عقد اسـتغلال منطقـة   : انظر على سبيل المثال . يكون من اختصاص المحاكم المصرية  
 ١٩٥٤ة كونورادا الأمريكية عـام       بين الحكومة المصرية وشرك    ١٩٤٨رم عام   سدر المب 

، وعقد استغلال رأس مطارمة بين الحكومة المصرية وشركة الانجلو إجبشيان      ) ٤١البند  (
 ) .٤٥البند  ( ١٩٥٤عام 

سعد علام ، شرط التحكيم في اتفاقيات البترول بالبلاد العربية بـين الإبقـاء              . د: انظر  ) ٢(
، بغداد ، كـانون الأول عـام        مر السابع لاتحاد المحامين العرب    لغاء بحث مقدم للمؤت   والإ

١٩٦٤.  
  ٨صاحب ذهب ، المصدر السابق  ، ص. محمد لبيب شقير ، د. د: انظر ) ٣(
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 معینة تحصل علیھ ا  Royaltyتحددھا ھذهِ الشركات نفسھا ، وذلك في مقابل عوائد      
   .)١(الدول المنتجة المتعاقدة 

ولعل ذلك كل ھ ك ان راجع اً للظ روف ال سیاسیة والاقت صادیة والاجتماعی ة الت ي                  
_ ة لل  نفط فم  ن المع  روف أن معظ  م ال  دول المنتج   . ابرم  ت ف  ي ظلھ  ا ھ  ذهِ العق  ود  

كان   ت واقع   ة تح   ت الاح   تلال م   ن جان   ب ال   دول     _ خ   صوصاً ال   دول العربی   ة   
الاستعماریة الكبرى التي تنتمي الیھا الشركات الأجنبیة الكب رى العامل ة ف ي مج ال          

وكان  ت حكوم  ات ال  دول  . ال  نفط وذل  ك ف  ي الفت  رة الت  ي ابرم  ت فیھ  ا ھ  ذهِ العق  ود     
ط الكب رى دائم اً م ا تت دخل لم ساندة ھ ذهِ       الاستعماریة التي تنتمي الیھا ش ركات ال نف    

الشركات مستخدمة إمكانیاتھا السیاسیة والدبلوماسیة للضغط على حكوم ات ال دول     
المنتجة للنفط للموافقة على منح عقود امتی از ال نفط بال شروط الت ي تتف ق وم صلحة         
ھذهِ الشركات ، ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك ، الضغط الذي مارستھ الحكومة    
البریطانیة على حكومة العراق والتھدید الذي لوحت ب ھ لف صل ل واء الموص ل ع ن          

امتی از  ) ش ركة ال نفط العراقی ة فیم ا بع د      ( العراق ف ي س بیل م نح ال شركة التركی ة           
   .)٢(باستغلال النفط في العراق 

ومن العوامل التي ساھمت ایضاً في ابرام عقود الامتیاز التقلیدیة بالشكل الذي       
ان  ت علی  ھ ع  دم وج  ود أنظم  ة قانونی  ة ف  ي ال  دول المنتج  ة لل  نفط ص  الحة لتنظ  یم     ك

وم ن أج ل   . النواحي المختلفة والمعقدة المتعلقة بإقام ة ص ناعة مث ل ص ناعة ال نفط         
تكملة ھذا النقص فان عقود الامتی از ت م ص یاغتھا عل ى النح و ال ذي أص بحت مع ھ          

  ي ظل غیاب ـتثمار النفط ، وذلك فمواثیق حقیقیة كافیة بذاتھا لمزاولة عملیات اس
  
  
  

                          

  .٩عبد الهادي أحمد عبد الباري ، المصدر السابق ، ص . د: انظر ) ١(
 تأثير العوامل السياسية على ابرام عقود راجع في ذلك مع المزيد من التفاصيل حول) ٢(

 . وما بعدها ١٦أحمد عبد الحميد عشوش ، المصدر السابق ، ص . د : الامتياز البترولية 
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فھ  ذهِ  . )١(كل  ي تقریب  اً للمقوم  ات الأساس  یة اللازم  ة ، وأی  ة رقاب  ة حكومی  ة ممكن  ة    
  البلدان لم یكن لدیھا أنظمة قانونیة تحقق لھا السیطرة والسیادة على ثرواتھا 

 ف ي  النفطیة، وتحدد الإطار القانوني ال ذي تم ارس فی ھِ ال شركات الأجنبی ة ن شاطھا             
   .)٢(مجال البحث عن النفط  واستغلالھ 

ھذا بالإضافة الى حالة ال ضعف الاقت صادي الت ي كان ت علیھ ا البل دان المنتج ة                   
لل  نفط مقارن  ة بال  شركات الأجنبی  ة الكب  رى العامل  ة ف  ي ھ  ذا المج  ال ، وع  دم تق  دیر  

ؤون حكومات ھذهِ الدول لأھمیة ثرواتھ ا النفطی ة ، وع دم وج ود أي درای ة لھ ا ب ش             
أح دھما ال شركات الأجنبی ة    : النفط، فھذهِ العقود ابرمت بین طرفین غی ر متك افئین          

التي تمتلك الموارد النفطیة ف ي أراض یھا ولا ح ول لھ ا ولا ق وة ، إذ حی ث ینق صھا         
 ، وبن اء علی ھِ اس تطاعت    )٣(رأس المال والخبرة الفنیة والقانونیة لإبرام ھذهِ العقود     

   عقود تحقق لھا السیطرة الكاملة على تلك الموارد وھكذا ، الشركات الأجنبیة إبرام
  

                          

   : أنظر )١(
EL. Kosheri (A.S.) :LE regime juridique cree par  

 ٥٤ص عبدالرحيم محمد سعيد ، المصدر الـسابق ،  . د:  انظر مع المزيد من التفاصيل    )٢(
-٥٥.   

 ٥٥عبدالرحيم محمد سعيد ، المصدر السابق ، ص         . د:  راجع مع المزيد من التفاصيل       )٣(
 أجرى اثنان من الخبراء المصريين في مجال النفط  ١٩٦٩ويذكر أنه في عام     . وما بعدها   

 ليس لـدينا " في دبي حديثاً صحفياً فقال فيه ) بمثابة وزير النفط      ( مقابلة مع مدير النفط       
وعندما ذهبنا الى انكلترا وجدنا الجانـب الانكليـزي فـي    ... خبير في الاتفاقيات النفطية     

بان " ثم اضاف مدير النفط  " الاتفاقية النفطية مستعداً بعدد كبير من الخبراء المتخصصين       
فهم عندهم العلم   ... هؤلاء الخبراء كتبوا الاتفاقية ولم أدخل في جدل ومناقشات أو أتدخل            

   .٥٦س المصدر المذكور ص نف" 
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ج   اءت عق   ود الامتی   از الأول   ى متناس   بة م   ع الظ   روف ال   سیاسیة والاقت   صادیة      
والاجتماعیة والقانونیة التي كانت سائدة آنذاك في الدول المنتجة ولذلك لما تغی رت    

ذهِ العق ود لتتم شى   ھذهِ الظروف ، كان من الطبیعي ان یتم إدخال تع دیلات عل ى ھ             
  .مع الظروف الجدیدة ، وھو ما سنعرض لھ الآن 

  
  المطلب الثاني 

  أھم التعدیلات التي أدخلت على عقود الامتیاز الأولى 
كانت الحرب العالمیة الثانیة نقطة تحول حاس مة ف ي ت اریخ ص ناعة ال نفط ، حی ث           

  ذهِ الحرب ، مما تضاعف استخدام النفط ، ولعب النفط دوراً مھماً وحاسماً في ھ
أدى الى اشتداد الطل ب عل ى ال نفط  وارتف اع أس عاره وب صفة خاص ة نف ط  ال شرق              

ولذلك كان من الطبیع ي أن ی تم إدخ ال تع دیلات عل ى عق ود الامتی از               . )١(الأوسط  
التي كانت مبرم ة ب ین ال دول المنتج ة لل نفط  وال شركات الأجنبی ة العامل ة ف ي ھ ذا                

  .المجال 
  : ھذهِ التعدیلات وأھمھا في أربع نقاط ھي ویمكن حصر ابرز

  الاخذ بنظام مناصفة الأرباح : أولاً 
  .مسألة تنفیق الریع أو الإتاوة : ثانیاً 
  الأخذ بنظام التخلي : ثالثاً 

  .الاخذ بنظام المشاركة : رابعاً 
  :نظام مناصفة الارباح : أولاً 
 التع دیلات الت ي ط رأت عل ى     یعدّ الأخذ بنظام مناصفة الارب اح م ن اب رز وأھ م         

عقود امتیاز النفط المبرمة بین البلدان المنتجة للنفط والشركات الاجنبیة ، ففي عام     
 أص  درت فن  زویلا ت  شریعاً فرض  ت بموجب  ھِ ض  ریبة رب  ح عل  ى ال  شركات    ١٩٤٨

مكرسة بذلك ولأول %) ٥٠(الأجنبیة العاملة في اراضیھا بمعدل خمسین في المائة 
   الأرباح في العلاقة بین البلدان المنتجة للنفط وشركات النفط مرة قاعدة مناصفة

  
                          

   . ٢١عبد الباري أحمد عبد الباري ، المصدر السابق ، ص . د:  انظر )١(
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مما دفع الدول الأخرى المنتجة للنفط الى المطالبة باعمال ھذهِ القاعدة  . )١(الأجنبیة 
  .في علاقاتھا مع الشركات الأجنبیة المتعاقدة معھا 

 المواف ق  ١٩٥٠فأصدرت المملكة العربیة السعودیة ف ي ت شرین الث اني  س نة             
 ، وال ذي  ١٧/٢/٢٨/٣٣٢١ ھجری ة المرس وم الملك ي رق م      ١٦٧٠ محرم ل سنة     ٢٤

فرض لأول مرة ض ریبة عل ى ارب اح ال شركات العامل ة ف ي الأراض ي ال سعودیة ،          
 م ن ربی ع الأول س نة    ١٧ المواف ق  ١٩٥٠ ك انون الأول س نة   ٢٧كما أصدرت ف ي     

 بف رض ال ضریبة      والخ اص  ١٧/٢/٢٨/٧٦٣٤ھجریة المرسوم الملكي رقم     ١٣٧٠
على أرباح الشركات العاملة في مجال ال نفط ، وبن اء عل ى ھ ذین المرس ومین ، ت م          
اب  رام اتف   اق مناص  فة أرب   اح ب   ین ال  سعودیة وش   ركة الزی  ت العربی   ة الأمریكی   ة     

   من ربیع الأول ٢٠ الموافق ١٩٥٠ كانون الأول سنة ٣٠في ) والمسماة أرامكو(
 ب الرغم مم ا ن صت علی ھ     -١"  بھذا الاتف اق  ومن اھم ما جاء.  ھجریة  ١٣٧٠سنة  

 م  ن اتفاقی  ة امتی  از أرامك  و ، ف  ان ارامك  و تخ  ضع ل  ضریبتي ال   دخل         ٢١الم  ادة  
 ورقم ١٧/٢/٢٨/٣٣٢١المنصوص علیھما في المرسومین الملكیین الكریمین رقم        

  :، على أنھ من المتفق علیھن بھذهِ الاتفاقیة للرجوع الیھما المرفقی١٧/٢/٢٨/٧٦٣٤
 یتع  دى ب  أي ح  ال م  ن الأح  وال مجم  وع تل  ك ال  ضرائب وجمی  ع ال  ضرائب        الا-أ

الأخرى والریوع والإیجارات واستحقاقات الحكومة عن ایة سنة من ال سنوات ع ن      
   .)٢(.... " من إجمالي دخل  ارامكو %) ٥٠(خمسین في المائة 

  أبرم ت م ع مجموع ة   ١٩٥٢ففي عام . كما أخذ العراق بقاعدة مناصفة الأرباح         
وھ ي ش ركة نف ط الع راق وش ركة نف ط الموص ل ،        _ الشركات العاملة في أراضیھِ     

  اتفاقیة مناصفة أرباح نصت المادة الثالثة منھا على أنھُ _ وشركة نفط البصرة 
  

                          

:                                                             راجع )١(  
            Bettems (D.) : Op.Cit.,P.38,No.22       

 ١٤٠صاحب ذهب ، المصدر السابق  ، ص. محمد لبيب شقير ، د. د:    راجع في ذلك  )٢(
 .وما بعدها 
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من الربح الناتج من عملیات ھذهِ الشركات ف ي اقل یم دول ة الع راق     %) ٥٠(للعراق  
)١(.   

 مع شركات ال نفط العامل ة   ١٩٥١ الكویت في عام  كما أخذت بھذهِ القاعدة دولة         
   .)٢(في اقلیمھا 

 ١٩كما أخذت بھا ایضاً الشركة الوطنیة الإیرانیة ف ي العق د ال ذي أبرمت ھ ف ي                 
   ، ولقد انتشر )٣( مع مجموعة الشركات المكونة للكونسرتیوم ١٩٥٤أیلول عام 

 المنتج  ة لل  نفط وال  شركات  الأخ  ذ بقاع  دة مناص  فة الارب  اح ف  ي العلاق  ة ب  ین ال  دول  
  .الأجنبیة 

ولكن عل ى ال رغم م ن المزای ا المالی ة الت ي حققھ ا نظ ام مناص فة الارب اح لل دول                
  ي ــن فـھ على خمسیـل بموجبـذهِ الدول تحصـث أصبحت ھـة للنفط  ، حیـالمنتج

                          

صاحب ذهب ، المـصدر الـسابق  ،     . محمد لبيب شقير ، د    . د:  راجع في هذا الاتفاق      )١(
 . وما بعدها ٣٤٦ص

   .١٠٧صاحب ذهب ، المصدر السابق  ، ص. محمد لبيب شقير ، د. د:  انظر )٢(
الشركة الانجلو إيرانية إعمـال قاعـدة     ومما تجدر الإشارة اليه في هذا المقام ان رفض           )٣(

  مناصفة الارباح بينها وبين ايران كان احد الأسباب التي أدت الى قيام  حكومة الـدكتور               
 ونقلها الى الشركة الوطنية الايرانيـة للـنفط        ١٩٥١مصدق بتاميم ممتلكات الشركة عام      

التعامل مـع الـنفط     ولقد واجهت ايران أزمة حقيقية نتيجة اتفاق شركة النفط على عدم            
الإيراني مما أدى الى الانخفاض الحاد في انتاجه ، بل لقد وصل الأمر الى حد مصادرة                
النفط  الإيراني في مؤاني بعض الدول وتوقيع الحجز  عليه ولم يتم تسوية هذه الأزمة الا      

 ابرام عقـد بـين ايـران    ١٩٥٤ ايلول  ١٩حكومة مصدق ، حيث تم في       = =بعد اسقاط 
الوطنية الايرانية من ناحية ومجموعة الشركات المكونه للكونسرتيوم من ناحية          والشركة  

  :أخرى ، ولقد تبنى الأطراف في هذا العقد قاعدة مناصفة الارباح ، راجع في ذلك 
Bettems (D.) : Op.Cit.,P.39,No.23    
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تب من الارباح التي تحققھا الشركات الأجنبیة المتعاقدة معھا ، وما تر% ٥٠المائة 
على ذلك من ازدیاد اھتمام ھذهِ ال دول بكمی ات ال نفط  الم ستخرجة م ن أراض یھا ،        

 ، بی د ان نظ ام   )١(وبأسعار بیع النفط والأرب اح الت ي تح صل علیھ ا ھ ذهِ ال شركات                
  :مناصفة الأرباح كان منتقداً من ناحیتین 

ف  ، فان حكوم ات ال دول المنتج ة كان ت تح صل عل ى ن ص            فمن الناحیة الأولى      
الأرباح بعد استقطاع الضرائب التي كانت تدفعھا ال شركات الم ستثمرة للحكوم ات        
التابعة لھا، وھذا ما كان یح رم ال دول المنتج ة م ن ن سبة كبی رة م ن ال دخل ویجع ل           

      .)٢ (مناصفة في الارباح أمراً غیر واقعي
 كان ت   ، فان نظام مناصفة الأرباح لم ی دخل ض من الأرب اح الت ي          ومن ناحیة ثانیة  

تحققھا الشركات الأجنبیة المتعاقدة سوى الأرباح الناجمة  عن عملیات الانتاج التي 
تتم داخل أقالیم البلدان المنتجة ، دون تلك الناجمة ع ن العملی ات الأخ رى الت ي ت تم        
خارج أقالیم ھذهِ البلدان ، كنقل النفط  وتسویقھ وتكریره ، والتي كان ت ت ستأثر بھ ا      

دة ، ولما كانت قاعدة مناصفة الأرباح لم تكن تشمل سوى الارباح الشركات المتعاق 
الناجمة عن عملیات الانتاج فقد عمدت الشركات الى تخفیض أسعار النفط الخ ام ،           
ونقل جزء من الارباح الى العملیات الأخرى التي تتم خارج البلدان المنتجة ، وھو      

   .)٣(نتجة من الارباح ما كان یؤدي في النھایة الى تخفیض نصیب الدول الم
  ) :او الریع ( مسألة تنفیق الإتاوة : ثانیاً 

ظھرت مشكلة تنفیق الإتاوة أو الریع بعد الأخ ذ بنظ ام مناص فة الأرب اح حی ث ث ار        
التساؤل عما اذا كانت الإتاوة أو الریع الذي تحصل علیھ حكومات الدول المتعاق دة        

ح صل عل ى وف ق نظ ام مناص فة      الت ي ت %)٥٠(یدخل ضمن نسبة الخمسین بالمائة    
  الأرباح أم أنھا تعد من قبیل نفقات أو تكلفة الانتاج التي تقبل الخصم من الدخل 

  

                          

  .١١٢-١١١عبد الرحيم محمد سعيد ، المصدر السابق ، ص. د: انظر ) ١(
   .٢٩عبد الباري احمد عبد الباري ، المصدر السابق ، ص . د : انظر) ٢(
    .١٠٩عبد الرحيم محمد سعيد ، المصدر السابق ، ص . د: راجع ) ٣(
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الاجم الي ال  ذي تح صل علی  ھ ال شركات المتعاق  دة عن د ح  ساب ال ضریبة الم  ستحقة      
  .علیھا طبقاً لقاعدة مناصفة الارباح 

ر الى الإتاوة أو الریع عل ى ان ھ     لقد تمسكت الشركات الأجنبیة المتعاقدة بالنظ            
یعد بمثابة جزء من حصة الحكومة في الارباح یخصم م ن ن سبة الخم سین بالمائ ة            

التي تحصل علیھ الدول المتعاقدة ، في حین تمسكت الدول المتعاقدة ب النظر       % ٥٠
الى الإتاوة أو الریع على أنھ یعد من بین نفقات الانت اج أو تكلفت ھ الت ي تخ صم م ن          

 الإجمالي الذي تحصل علیھ الشركات المتعاق دة وص ولاً ال ى ال ربح ال صافي            الربح
  .الذي تفرض علیھِ الضریبة على وفق قاعدة مناصفة الارباح 

 ھ ذهِ الم شكلة ،   )١(" اوب ك " ولقد تبنت منظمة الدول المصدرة لل نفط الم سماة             
كات الأجنبی ة  وأجرت في ھذا الصدد مفاوضات مكثفة بین ال دول الأع ضاء وال شر    

المتعاقدة معھا وأنتھت في المؤتمر الذي عق د ف ي جاكرت ا بأندنوس یا ف ي الفت رة م ن         
الذي یقضي بتنفیق الإتاوة أو ) ٤٩( الى قرارھا رقم ١٩٦٤ تشرین الثاني  ٢٨-٢٣

  الریع ، أي عدّه جزءاً من نفقات الانتاج أو تكلفتھ ولیس جزءاً من حصة الدول 
  

                          

 م وتضم الدول المصدرة للنفط  وهـي       ١٩٦٠تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط عام       ) ١(
زائـر، الاكـوادور ،   العراق ، المملكة العربية الـسعودية ، الج   : ثلاث عشرة دولة هي     

الجابون ، أندونوسيا ، ايران ، ليبيا ، نجيريا، قطر ، دولة الإمارات العربية المتحـدة ،                 
وهي الأحرف الأولى من اسم     ) OPEC(فنزويلا ، ويطلق على هذهِ المنظمة لفظ الأوبك         

  Organization of petroleum Exproting Countriesالمنظمة باللغة الانكليزيـة  
عبد الباري احمد عبد الباري ،  دور منظمة الدول المصدرة للـنفط فـي               . فيها د راجع  

مجلة الاقتصاد والإدارة التي تصدر عـن مركـز         _ حماية مصالح الدول الأعضاء فيها      
 ١٣٩٦العدد الثـاني محـرم      _ جامعة الملك عبدالعزيز    _ البحوث والتنمية الاقتصادية    

، المـصدر الـسابق ، ص       ....ظام القانوني    ، راجع لنفس المؤلف الن     ٤٥هجرية ، ص    
   . وما بعدها٢١٠
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ح ، ولق د ب ادرت ال دول المنتج ة لل نفط الت ي طبق ت ھ ذا الق رار           المتعاقدة ف ي الارب ا    
   .)١(بتعدیل عقودھا المبرمة مع الشركات الأجنبیة 

  -:نظام التخلي عن المساحات غیر المستغلة : ثالثاً 
لقد مضت الإشارة الى أن عقود الامتیاز الأولى لم تكن تتضمن نصوصاً تلزم        

.  عن ایة أجزاء م ن من اطق الامتی از غی ر الم ستغلة         الشركات المتعاقدة بأن تتخلى   
مما سمح لھذهِ الشركات بأن تحتفظ بمساحات شاسعة وتجمد جزءاً كبیراً منھا بدون 

  .استغلال لكي تتجنب منافسة الشركات الأخرى 
وكان من شأن ذلك تقیید سلطة الدولة في اس تغلال الث روات النفطی ة الكامن ة ف ي            

  .ھذهِ المناطق 
ولق  د تنبھ  ت ال  دول المتعاق  دة لھ  ذهِ الم  سألة ، وب  دأت التف  اوض م  ع ال  شركات            

  المتعاقدة معھا ولقد توصلت بالفعل العدید من الدول الى ابرام اتفاقات مع الشركات 
  
  
  
  

                          

محمد طلعت الغنيمي ، تغيير الاوضاع وعقد الامتيـاز النفطـي    . د: راجع في ذلك كله     ) ١(
أحمد عبد الحميد عشوش    .  ؛ د  ١٩ ، ص    ١٩٦٧مؤتمر البترول العربي السادس ، بغداد       

 ، المصدر الـسابق ، ص       عبدالرحيم سعيد .  ؛ د  ٢٧٣ – ٢٦٩، المصدر السابق ، ص      
 ؛ أحمد الخريجي ، اشتراك الدول في ادارة الامتياز النفطي ، بحـث مقـدم       ١٠٤-١٠٣

   ٣ ، ص ١٩٦٧مؤتمر البترول العربي السادس ، بغداد ، 
) أوبـك ( وراجع في شأن المفاوضات التي دارت في اطار منظمة الدول المصدرة للنفط            

منظمـة البلـدان   " ث الذي اعدته المنظمـة بعنـوان     لمسالة تنفيذ الإتاوة أو الريع ، البح      
_ بحث قدم الى المؤتمر البترول العربي الخـامس     " المصدرة للبترول ومبدأ المفاوضات     

  .١٩٦٥القاهرة ، 



  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٦(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

٢٥٩
  

العاملة في اراضیھا تلزمھا بالتخلي عن المناطق غیر المستغلة وفقاً لبرنامج زمني     
   .)١(ي یتم التخلي فیھا والمناطق التي یتم التخلي عنھا محدد یوضح فیھ المواعید الت

ومن قبیل ذلك یمكن أن نذكر ، على سبیل المث ال الاتف اق ال ذي ت م ب ین حكوم ة             
 آذار ع ام  ٢٤ف ي  " أرامك و " السعودیة وش ركة الزی ت العربی ة الأمریكی ة الم سماة       

٢( ١٩٦٣(.   
عندما لم یتوصل العراق ال ى اتف اق   ومما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الصدد أنھ             

مع الشركات الثلاثة العاملة في أراضیھ بشأن التخلي عن المناطق غیر الم ستغلة ،    
ن من  اطق ی الخ  اص بتعی   ١٩٦١ ل  سنة ٨٠أص  درت حكوم  ة الع  راق الق  انون رق  م   

وبموجب ھذا القانون ، استعادت الحكومة العراقیة ما  . )٣(الاستثمار لشركات النفط 
شركة _ من الأراضي التي كانت في حوزة الشركات النفطیة الثلاث % ٩٩٫٦یبلغ 

ومبقی  ة ب  ذلك لتل  ك   _ نف  ط الع  راق وش  ركة نف  ط الموص  ل وش  ركة نف  ط الب  صرة       
  من مجموع ما كان تحت سیطرتھا سابقاً بموجب عقود الامتیاز %٠٫٤الشركات 

  
  
  

                          

عبد الباري احمد عبـد البـاري ، النظـام          .  راجع في ذلك مع المزيد من التفاصيل ، د         )١(
أحمد عبـد الحميـد عـشوش ،    . بعدها ؛ د وما١٨٧المصدر السابق ، ص    ... القانوني  

عبد الرحيم محمد سعيد ، المصدر الـسابق ،         .  ومابعدها ؛ د   ٥٥المصدر السابق ، ص     
 . وما بعدها ١٧٩ص 

صاحب ذهب ، المصدر الـسابق ، ص        . محمد لبيب شقير ، د    .  راجع في هذا الاتفاق د     )٢(
١١٨٦.  

صاحب ذهب ، المصدر السابق     . ير ، د  محمد لبيب شق  .  أنظر في أحكام هذا القانون ، د       )٣(
، المصدر السابق ، ص     ... يعات  سعد علام ، موسوعة التشر    .  ؛ و ايضاً د    ١٤٥٧، ص 
١٦ . 
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متی از ھ و الأخ ذ    وعلى أیة حال ، فإن أھ م تع دیل أدخ ل عل ى عق ود الا         . )١(الأولى  
  .بنظام المشاركة وھو ما سنعرض لھ الآن 

  :الأخذ بنظام المشاركة في عقود الامتیاز القائمة : رابعاً 
أھ  م تع  دیل أدخ  ل عل  ى عق  ود الامتی  از ذل  ك التع  دیل ال  ذي أدى ال  ى زوال عق  ود      

الامتیاز في صورتھا الأولى التي كانت علیھا طوال النصف الأول من ھذا القرن ، 
وھو اشتراك الدولة في ادارة واستغلال الثروات النفطی ة الكامن ة ف ي أراض یھا م ع           
الشركات الأجنبیة المتعاقدة معھا ، ففي أعق اب ظھ ور عق ود الم شاركة وانت شارھا          
منذ نھایة الخمسینات وبدایة الستینات على نحو ما سنرى خلال المبحث الثاني من       

ط ال ى تع دیل عق ود الامتی از المبرم ة بینھ ا       ھذا البحث  ، سعت الدول المنتج ة لل نف         
والأخ ذ بنظ ام الم شاركة وذل ك م ن       . وبین الشركات الأجنبیة العاملة في أراض یھا        

  .خلال منظمة الدول المصدرة للنفط 
ولقد تبنت بالفعل ھذهِ المنظمة السیاسة التي مفادھا تعدیل عقود الامتیاز القائمة       

ة ف ي اس تغلال ثرواتھ ا النفطی ة  فق د ت ضمن قرارھ ا           وتحقیق مشاركة الدول المنتج   
 ، ال نص عل ى ح ق ال دول الأع ضاء ف ي المطالب ة          ١٩٦٨ الصادر في عام     ٩٠رقم  

بالمشاركة اذا لم تكن تنص العقود النافذة على ذلك استناداً الى مبدأ تغی ر الظ روف      
م ال شركة  ، أما اذا كانت العقود النافذة تنص على حق الدولة في المشاركة ف ي أس ھ           

القائمة بالاستغلال ولم یكن قد تم تنفیذ ھذا الشرط ، ف ان الن سب المن صوص علیھ ا       
   .)٢(في العقد تكون بمثابة الحد الأدنى  لحق الدولة في المشاركة 

                          

، المصدر الـسابق ، ص      ... عبد الباري أحمد عبد الباري ، النظام القانوني         . د:  أنظر   )١(
٢٠٠.  

 ، سيادة الدول النامية على موارد الأرض الطبيعية حسن عطية االله. د: انظر في هذا القرار والتعليق عليهِ  )٢(
 وما بعـدها    ٤٨٥  ، ص     ١٩٧٨، دراسة في القانون الدولي للتنمية الاقتصادية ، دار النهضة العربية ،             

" وتجدر الاشارة الى أن الجزائر قد نجحت في تعديل عقد الامتياز المبرم بينها وبين الشركة الأمريكيـة                  
 = تشرين الأول  عام١٩مشاركة  بين هذهِ الشركة وشركة سوناطراك الجزائرية في وتم ابرام عقد " جيتي
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وقد واصلت منظمة الأوبك سعیھا لتحقیق ھ ذا الھ دف فأص درت ف ي الم ؤتمر              
 ق  رارا ١٩٧١ خ  لال أیل  ول م  ن ع  ام الخ  امس والع  شرین وال  ذي انعق  د ف  ي بی  روت

تضمن خطوات ایجابیة من أھمھا قیام الدول الأعضاء ف ي منظم ة الأوب ك ب اجراء         
المفاوض ات م  ع ال شركات العامل  ة عل  ى اراض یھا س  واء أكان ت ب  صفة إنفرادی  ة أم     
جماعی   ة بف   رض تحقی   ق الم   شاركة وإعم   الا لھ   ذا الق   رار ،أج   رت دول الخل   یج     

عاقدة معھا ، وانتھت بتوقی ع الط رفین للاتفاقی ة العام ة        مفاوضات مع الشركات المت   
وبموج  ب ھ  ذهِ الاتفاقی  ة ، وافق  ت ال  شركات  . ١٩٧٢للم  شاركة ف  ي نیوی  ورك ع  ام  

 ع ن  ١٩٧٣المتعاقدة على ان تتنازل لھذه البلدان ابتداء من أول كانون الثاني  عام        
بة ت دریجیاً  من أسھمھا على ان ترتفع ھ ذهِ الن س  %) ٢٥(خمس وعشرین في المائة   

،  وعل  ى أن ١٩٨٣ف  ي ع  ام  %) ٥١(حت ى ت  صل ال  ى واح  د وخم  سین ف  ي المائ  ة  
   .)١(تستمر ھذهِ النسبة حتى بلوغ النھایة الطبیعیة لعقود الامتیاز المبرمة بینھم 

     
  

                                                               
من حقوق وممتلكات شركة جيتي بما في ذلك حقول         %) ٥١( ، حصلت بموجبه سوناطراك على       ١٩٦٨=

  :البترول المكتشفة راجع مع المزيد من التفاصيل حول أحكام هذا العقد 
 Benchikh (M.), les instruments juridiques de la politique                                                   

  : انظر مع المزيد من التفاصيل حول هذهِ الاتفاقية )١(
Devaux – Charbonnel (J.) , Laccord de New York sur la participation 
des Etats producteurs de petrole dans le Capital des societes co 

خلاف عبد الجابر خلاف ، احتكار أجهزة النفط التنظيميـة والأزمـة            . د: وانظر ايضاً   
أحمد عبـد الحميـد   .  وما بعدها ؛ د١٥٤ ، ص ١٩٨٥الراهنة ، دار النهضة العربية ،     
عبد الحميـد الأحـدب ، النظـام    .  وما بعدها ؛ د٣١٠عشوش ، المصدر السابق ، ص       

  ، ص ١٩٨٢ ، ١لعربية السعودية ، مؤسـسة نوفـل ، ط  القانوني للبترول في المملكة ا  
  .  وما بعدها ١٩٥
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بید أنھ یلاحظ أن مجلس الأم ة الك ویتي ق د رف ض ھ ذهِ الاتفاقی ة بع د أن كان ت                   
بصفتھما _ البرتش بترولیم البریطانیة والجلف الأمریكیة حكومة الكویت وشركتي 

 ، حصلت الكویت ١٩٧٤ كانون الثاني  عام ٢٦في _ مالكتین لشركة نفط الكویت  
   .)١(من ممتلكات ومصالح شركة نفط الكویت%) ٦٠(بموجبھ على ستین في المائة 

ت انفرادیة من كما یلاحظ أیضاً أن بعض الدول المنتجة قد لجأت الى اتخاذ اجراءا 
قبلھا استھدفت تحقیق المشاركة لھا في عقود الامتیاز المبرمة بینھا وبین الشركات      

فعلى سبیل المثال ، لق د قام ت الجزائ ر بت أمیم ال شركات الفرن سیة             . المتعاقدة معھا   
، ث  م قام  ت بت  أمیم ال  شركات   ١٩٧٠ تم  وز ع  ام  ١٢بموج  ب الق  رار ال  صادر ف  ي   

بموج ب   . ١٩٧١تامیم الصادرة في شباط ونیسان عام الفرنسیة بموجب قرارات ال  
ھذهِ القرارات ، حصلت الجزائ ر عل ى م شاركة بن سبة واح دة وخم سین ف ي المائ ة                

   .)٢(في كل المشروعات التي تعمل في مجال انتاج النفط في الجزائر%) ٥١(
لب ریتش  وكذلك الأمر بالنسبة للجماھیریة اللیبیة ، فقد بدأت لیبی ا بت أمیم ش ركة ا         

 أصدرت الحكومة اللیبیة قانوناً بتأمیم واح دة   ١٩٧٣ في دیسمبر سنة     .B.Pبترولیم  
  من ممتلكات ومصالح كل الشركات الأجنبیة العاملة %) ٥١(وخمسین في المائة 

                          

  : راجع المزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق )١(
EI-Kosheri (Ahmed Sadek),regime juridique cree par Les accords de 
participation dans Le domaine Petrolier , Recueil des cours, 1975  .Op.Cit.,p. 
259 

سعد علام ، موسوعة التشريعات البترولية للـدول العربيـة ،           . د: وانظر في هذا الاتفاق ايضاً      
  . وما بعدها ١٦١  ،  ص ١٩٧٨منظمة الخليج ، الدوحة ، قطر ، الطبعة الأولى ، 

  : راجع مع المزيد من التفاصيل )٢(
EI-Kosheri (A.S.) , Le regime juridique cree par….Op.Cit.,p. 
262 etss , No 40  
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 وتاثیرھ  ا ي ، وم  ن ال  شواھد عل  ى ت  اثیر ش  ركات الاس  تثمار النفط     )١(ف  ي إقلیمھ  ا  
م بھِ أربعة من مجلس ال شیوخ الأمریك ي للتحقی ق    بالعلاقات الدولیة الطلب الذي تقد 

 في الضغط على بریطانی ا م ن أج ل إط لاق س راح اللیب ي عبدالباس ط              B.Pفي دور   
الم تھم ف ي ق ضیة     ) ٢٠٠٩والذي اطلق سراحھُ فعلاً خلال آب م ن ع ام    (المقرحي  

لوكربي والمحكوم علیھ بالسجن م دى الحی اة ف ي مقاب ل حمای ة ص فقة للتنقی ب ع ن             
  .)٢( ملیون دولار ٩٠٠ط قبالة الشواطئ اللیبیة تقدر قیمتھا بـ النف
وبعد أن عرضنا لعقود الامتیاز واھم التعدیلات التي أدخلت علیھا نكون بذلك قد    

فرغنا من دراسة النمط الأول من أنماط التعاق د وال ذي ك ان س ائداً ف ي العلاق ة ب ین          
رض الآن للإنماط التعاقدی ة الجدی دة     الدول المنتجة للنفط والشركات الأجنبیة ، ونع      

  .والتي أعقبت في الظھور مباشرة عقود الامتیاز 
  
 

  المبحث الثاني
   الأنماط التعاقدیة الجدیدة

 س  ادت العلاق  ة ب  ین ال  دول المنتج  ة    تنح  صر الأنم  اط التعاقدی  ة الجدی  دة الت  ي        
ود المقاول ة ،  عق ود الم شاركة ، وعق    : وشركات النفط الأجنبیة في ثلاثة أنماط ھي       

وأخیراً عقود اقتسام الإنتاج ، ونعرض فیما یلي لھ ذه الأنم اط التعاقدی ة الثلاث ة ك ل           
  :في مطلب مستقل ، وذلك على النحو التالي 

  ونتكلم فیھ عن عقود المشاركة: المطلب الأول 
  ونتعرض خلالھُ  لعقود المقاولة : المطلب الثاني 
   اقتسام الانتاجونتحدث بھ عن عقود: المطلب الثالث 

                          

(1) ( EI-Kosheri (A.S.) , Le regime juridique cree par….Op.Cit.,p. 
263 ets ., No. 41 . 

(2 ) www.bb.co.uk/arabic/lg/worldnews 
 

http://www.bb.co.uk/arabic/lg/worldnews
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  المطلب الأول
  عقود المشاركة

   لقد مضت الإشارة ال ى أن ال شركات الأجنبی ة الكب رى العامل ة ف ي مج ال ال نفط             
لمسیطرة والمھیمنة كلیة على صناعة النفط في جمیع مراحلھا بموج ب        اكانت ھي   

، بموجب ھ ذهِ  فقد كان لھا . عقود الأمتیاز التقلیدیة التي ابرمتھا مع الدول المنتجة    
العقود الحق المطلق في البحث عن النفط واكتشافھ ، كما كان لھا الح ق ف ي انتاج ھ      

  .ونقلھِ وتكریره وتسویقھ 
ولم تقدم ھذهِ العقود ایة فرصة للدول المنتجة للمشاركة ف ي اس تغلال ثرواتھ ا               

ن بع ض عق ود   وإذا ك ان حقیقی اً أ  . النفطیة  مع ال شركات الأجنبی ة المتعاق دة معھ ا           
الامتی  از ق  د ن  صت عل  ى امكانی  ة م  شاركة الدول  ة ف  ي راس م  ال ال  شركة ص  احبة    

  .الامتیاز بید أن ھذهِ النصوص لم توضع قط موضع التنفیذ 
ولقد ظل ھذا الوضع قائماً حتى بع د تطبی ق قاع دة مناص فة الأرب اح والت ي ل م                      

 والذي ١٩٥٧ى أن جاء عام تستھدف سوى زیادة العوائد المالیة للدول المنتجة ، ال
یعدّ تاریخاً مھماً في تط ور العلاق ة ب ین ال دول المنتج ة لل نفط وال شركات الأجنبی ة                

  .العاملة في ھذا المجال 
ر ش كل جدی د م ن أش كال التعاق د ب ین ال دول المنتج ة          وفبدأ م ن ھ ذا الت اریخ ظھ            

ي عملی  ات وال  شركات الأجنبی  ة اس  تھدف تحقی  ق م  شاركة فعلی  ة لل  دول المنتج  ة ف     
 .ولذلك یطلق على ھذا النوع من العقود عقود المشاركة . اكتشاف النفط واستغلالھ 

   ى بروز بعض شركات النفط الأجنبیةویرجع الفضل في ظھور ھذا النوع ال          
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 عن ش ركات ال نفط الكب رى الأمریكی ة والبریطانی ة الت ي كان ت تحتك ر          )١(المستقلة  
  .)٢( العالم صناعة النفط في

فق  د تق  دمت ھ  ذهِ ال  شركات بع  روض أف  ضل لل  دول المنتج  ة مم  ا كان  ت تقدم  ھ          
ال شركات الكب رى ، حی ث أنھ ا أتاح ت لھ ذهِ ال دول فرص ة الم شاركة ف ي اس تغلال            

  .)٣(ثرواتھا النفطیة 
 ھ  و أول ١٩٥٧ حزی  ران ع  ام  ٣١ویع  دّ ق  انون ال  نفط الإیران  ي ال  صادر ف  ي          

 ینص على الأخذ بنظام عقود الم شاركة ف ي    –طقة الشرق الأوسط     في من  –تشریع  
فقد ن ص ھ ذا الق انون عل ى أن ھ یج ب عل ى ال شركة الوطنی ة            . مجال صناعة النفط    

  من رأس مال %) ٣٠(الایرانیة للبترول أن تمتلك ، على الأقل ، ثلاثین بالمائة 
                          

ايراب " والشركة الفرنسية   " : ايني" الشركة الوطنية الايطالية    :  ومن قبيل هذهِ الشركات      )١(
انظر مع المزيد مـن التفاصـيل حـول          . Hispanoil: والشركة الأسبانية للبترول    " : 

  . وما بعدها ٦٣المصدر السابق ، ص : خلاف عبد الجابر خلاف . د: الشركات 
"  والشركات الكبرى التي كانت تحتكر صناعة البترول في العالم ، والتي عرفت باسـم                )٢(

شركة استاندرد أويل أوف نيوجرسي وتكساس اويـل ، سـكوني           : هي  " قيقات السبع الش
_ وشركة الكولف ، رويـال دتـش        استاندرد أويل أوف كاليفورنيا     : فاكيوم موبيل أويل    

: خلاف عبد الجـابر خـلاف       . د: انظر حول هذهِ الشركات     :  بتروليم    ، والبرتش شل
  وما بعدها ٦٠المصدر السابق ، ص 

" اينـي " والذي كان رئيساً لـشركة    " ماتيه  " قد عبر رجل الأعمال الايطالي المشهور        ول )٣(
إن عمليات  : " الايطالية عن مشاركة الدول المنتجة في استغلال الثروات البترولية بقوله           

الاستغلال الأجنبي تثير حذر ويقظة الشعوب الاسلامية ولابد لشركات البترول مـن أن             
فانا لا انوي اعطـاءهم قـسطاً       ... ا يحصلون عليه مقابل بترولهم      تعطيهم نسبة أكبر مم   

اكبر من الأرباح فحسب ، بل أنوي ايضاً جعلهم شركاء عمل معي فـي البحـث عـن                  
   .٤أحمد الخريجي ، المصدر السابق ، ص : راجع في ذلك " . البترول واستثماره 



  
  
  
  
  
  
  

  أنماط عقود الاستثمارات النفطیة في ظل القانون الدولي المالي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

٢٦٦
  

ت شارك ف ي أن شطة    الشركة الأجنبیة المستثمرة  ،  بل لق د رخ ص لھ ذه ال شركة أن        
 تتمت ع  Une Societe Mixteالشركة الأجنبیة سواء من خلال انشاء شركة مختلط ة  

بالشخ صیة القانونی ة تق وم بتأسی سھا ال شركة الوطنی ة الایرانی ة وال شركة الأجنبی  ة         
 ، أي Entreprise Communeالمتعاقدة معھا ، أو من خلال إنشاء مشروع م شترك  

 المتعاقدین لا تتمت ع بالشخ صیة القانونی ة تق وم بتنفی ذ       ھیئة منشأة بواسطة الطرفین   
  .)١(العملیات المتفق علیھا في العقد نیابة عن الطرفین 

ویعدّ أول عقد مشاركة تم ابرامھ على وفق ھ ذا الق انون العق د ال ذي اب رم خ لال             
، " أجیب"  بین الشركة الوطنیة الایرانیة للنفط والشركة الإیطالیة ١٩٥٧آذار سنة 

وبموج ب ھ ذا العق د یق وم الطرف ان      " أین ي "وھي إحدى ف روع المؤس سة الإیطالی ة       
 تت ولى  ".S.I.R.I.P"بإنشاء شركة مختلطة تسمى بالشركة الایرانیة الإیطالیة للنفط      

  .أعمال البحث والإنتاج وبیع النفط الخام ومشتقاتھ 
 الأخ  رى ، ةی  وق  د یمت  د ن  شاطھا ال  ى أعم  ال التكری  ر وال  صناعات البت  ر وكیماو    

  .ویساھم كل طرف منھا بخمسین في المائة من راس مال الشركة 
ویتم تسجیل ھذهِ الشركة على أنھا شركة إیرانیة وتخضع للقوانین الایرانیة ف ي            

ك  ل الم  سائل الت  ي ل  م یتناولھ  ا العق  د ، وتتمت  ع ھ  ذهِ ال  شركة بالشخ  صیة القانونی  ة      
  .المستقلة عن الأطراف 

 العق  د ای ضاً ی  تم توزی  ع ال  نفط المن تج بالت  ساوي ب  ین الط  رفین ،   وبموج ب ھ  ذا      
الحق في الح صول عل ى ن سبة معین ة م ن ال نفط            ) أجیب( ویكون للشركة المتعاقدة    

وتحصل الحكومة الایرانیة عل ى خم سین ف ي المائ ة م ن الارب اح             . باسعار خاصة   
  الشركة ( ین الصافیة التي تحققھا الشركة المختلطة ویوزع الباقي على الطرف

  

                          

  : انظر )١(
Mustapha (Mohamed ) :- Les aspects des rapports entre Etats 
prodacteurs de petrole et companies petrolieres entrangeres , these 
, paris I ,1971 . Op.Cit.,PP.170-171 
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وھو ما یجع ل  . مناصفة " ) اجیب"، والشركة الایطالیة " نیوك"الوطنیة الایرانیة  
   .)١(من الارباح % ٧٥الحكومة الایرانیة تحصل في نھایة الأمر على 

 أبرم ت ال  شركة الوطنی ة الایرانی ة عق  د م شاركة م ع ال  شركة      ١٩٥٨وف ي ع ام       
، بموج  ب ھ  ذا العق  د یق  وم الطرف  ان   ) Pan Americanب  ان امریك  ان ( الأمریكی  ة 

 ھذا المشروع لا یتمتع بالشخ صیة  Entreprise Communeبانشاء مشروع مشترك 
القانونیة ولا یعد كیاناً قانونیاً قائماً بذاتھ ومستقلاً عن الطرفین ، وتعود ملكیتھ الى          

  .كل من الطرفین بنسب متساویة 
على البت رول المن تج ، وتنح صر مھمت ھ     ولا یكون لھذا المشروع أي حق ملكیة        

الوحی دة ف ي انت اج البت رول وال ذي ی تم توزیع ھ عل ى الط رفین مناص فة فالم شروع            
المشترك الذي ی تم إن شاؤه بموج ب ھ ذا العق د لا یت صرف الا باعتب اره وك یلاً ع ن             

  .)٢(الطرفین 
 النفطی ة   ھذا ولقد أبرمت الشركة الوطنی ة الایرانی ة العدی د م ن عق ود الم شاركة                 

  ومن قبیل ذلك یمكن أن نذكر على سبیل المثال ، عقد . الأخرى المماثلة لھذا العقد 
س  افیر " الم  شاركة ال  ذي أبرمت  ھ ال  شركة الوطنی  ة الایرانی  ة م  ع ال  شركة الكندی  ة      

Sapphir "  ٣( ١٩٥٨سنة(.   
نفط ومنذ ھ ذا الت اریخ وتوال ت عق ود الم شاركة المبرم ة ب ین ال دول المنتج ة لل                  

  والشركات الأجنبیة العاملة في ھذا المجال ، ففي السعودیة ، أبرمت الحكومة 

                          

  : راجع مع المزيد من التفاصيل )١(
                                              172  etss Mustapha (M.) : Op.Cit.,P   

محمد يونس الصائغ ، المركز القانوني للاسـتثمارات        . وع المشترك د   انظر بشأن المشر   )٢(
الأجنبية الخاصة في الدول النامية في ظل القانون الدولي المالي ، أطروحـة دكتـوراه ،       

   .٣٥-٣٢ ، ص ٢٠٠٥كلية القانون ، جامعة الموصل ، 
  : راجع في ذلك  )٣(

Mustapha (M.) : Op.Cit.,PP.171-172  
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 عق داً ن صت الم ادة    ١٩٥٧ كانون الأول سنة    ١٠السعودیة مع الشركة الیابانیة في      
بعد اكتشاف الزیت بكمیات تجاریة ، تتعھد الشركة المتعاق دة     : "  منھ على أنھ     ٢٨

ھذا الامتیاز أو سیحول الیھا سوف تعرض على بأن ایة شركة یكون قد حول الیھا       
%) ١٠(الحكومة المساھمة لشراء أسھم رأس مالھا بالنق د ف ي ح دود ع شرة بالمائ ة         

  .)١(" من راس المال المدفوع 
واذا كان ھذا العقد المذكور قد اكتفى بالسماح للحكومة السعودیة بالمشاركة ف ي            

م ن  %) ١٠(لا تتج اوز ع شرة بالمائ ة    رأس مال الشركة المتعاقدة وبن سبة ض ئیلة     
رأسمالھا ، فان ھناك عقوداً أخرى ابرمتھا السعودیة وحققت لھا مشاركة فعلیة في          

ویمكن أن نذكر م ن ذل ك العق د ال ذي ابرمت ھ حكوم ة       . جمیع مراحل صناعة النفط     
فموج ب   . ١٩٦٥ نی سان س نة   ٤ف ي  " أوك سیراب "السعودیة مع الشركة الفرن سیة      

خلال الستة شھور الت ي تل ي م نح    ( یتم تأسیس شركة عربیة سعودیة ، ھذا العقد ،  
% ٤٠، وان یع  رض عل  ى الحكوم  ة للاكتت  اب فیھ  ا بن  سبة    ) الامتی  از الاس  تغلال 

عندما تؤسس تلك الشركة ف ان امتی از الاس تغلال ینتق ل آلی ا ال ى تل ك           ) . ٩المادة  (
لفرن سي بح ق ت صویت     ویحتفظ الجانب ال سعودي والجان ب ا      ) ١٠المادة  ( الشركة  

متساو في مجلس إدارة ھذهِ الشركة ، وینبغي أن یشتركا في ادارتھا عل ى أن یمث ل       
  ) .١١المادة " ( بترومین" الجانب السعودي المؤسسة السعودیة العامة للنفط 

وتتولى ھذهِ الشركة القیام بمختلف مراحل ص ناعة ال نفط ، بم ا ف ي ذل ك انت اج                  
  .)٢() ٢٦المادة( ونقل وتكریر وتسویق 

كما ابرمت جمھوریة م صر العربی ة ع دداً م ن عق ود الم شاركة النفطی ة  تك اد                    
  فبموجب ھذهِ العقود ، تمنح الحكومة . تكون متشابھة تقریباً فیما تضمنتھ من أحكام 

  

                          

صاحب ذهب ، المصدر السابق ، ص . محمد لبيب شقير، د. د: ذا العقد راجع في ه)١(
 . ٢٠١ وما بعدها، خصوصاً ص١٨٣

صاحب ذهب ، المصدر الـسابق ، ص        . محمد لبيب شقير ، د    . د:  راجع في هذا العقد      )٢(
   وما بعدها١٢١٩
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والط رف الأجنب ي   ) العام ة لل نفط   المؤس سة الم صریة   ( المصریة الطرف الوطني    
امتیازا مقصوراً علیھما وحدھما ، مقسماً بینھما ) المتعاقدة معھا الشركة الأجنبیة   (

لك ل منھم ا عل ى أن یق وم الطرف ان      %) ٥٠(على المشاع بنسبة خمسین ف ي المائ ة      
بتأسیس شركة وكیلة عنھما تتولى عملیة اس تغلال ال نفط  بع د        ) الوطني والأجنبي (

 ال  شركة القائم  ة ویتك  ون ن  صف أع  ضاء مجل  س ادارة . اكت  شافھ بكمی  ات تجاری  ة  
بالعملی  ات م  ن الجان  ب ال  وطني والن  صف الآخ  ر م  ن الجان  ب الأجنب  ي ن عل  ى أن  
یت  ولى رئاس  ة مجل  س الإدارة أح  د الأع  ضاء المعنی  ین م  ن قب  ل الط  رف ال  وطني ،  

 أح  د – وال  ذي یع  دّ الم  دیر التنفی  ذي لھ  ا   –ویت  ولى من  صب الم  دیر الع  ام لل  شركة   
  .)١(نبي الأعضاء المعنیین من قبل الطرف الأج

 لم یوضح طبیعة العقود ٢٠٠٧الا أن قانون النفط والغاز العراقي الصادر عام       
الأجنبیة التي یمكن لوزارة النفط فضلاً عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز ابرامھا 

  .، واي شكل یجب أن تتخذهُ ھذهِ العقود 
ذي تری ده بن اءً عل ى        وانما أعطى للمجلس ول وزارة ال نفط اختی ار ش كل العق د ال             

 اق رار نم  اذج  المجل س الاتح  ادي لل نفط والغ  از  یت  ولى (ت خام ساً  /الم ادة الخام  سة  
عق  ود التط  ویر والإنت  اج واختی  ار نم  وذج العق  د الملائ  م لطبیع  ة الحق  ل أو منطق  ة      

فضلاً عن أن وزارة ال نفط مكلف ة باع داد    ) الاستكشاف أوالفرصة التي یتم عرضھا   
  ا دعت الحاجة من أجل الاستكشاف أو التطویر أوالانتاج الخطط السنویة أو كلم

                          

ول وشركة   من ذلك العقد المبرم  بين الحكومة المصرية والمؤسسة المصرية العامة للبتر            )١(
 والعقد المبرم بين الحكومة المصرية والمؤسسة ١٩٦٣ أكتوبر عام  ٢٣بان امريكان في    

 ، والعقد المبرم بين     ١٩٦٣ سبتمبر عام    ٢٥المصرية العامة للبترول وشركة فيلبس في       
 ١٢الحكومة المصرية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بان امريكـان فـي             

صاحب ذهب ،   . محمد لبيب شقير ، د    . ع في هذهِ العقود ، د      ، راج  ١٩٦٤فبراير عام   
 وما بعدها ١٠٢٦ وما بعدها ، ص ٨١١  وما بعدها ، ص    ٦٨٨المصدر السابق ، ص     

 .، على التوالي 
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لل  نفط ولك  ن ذل  ك م  شروط بالت  شاور م  ع الھیئ  ات الاقلیمی  ة والمحافظ  ات المنتج  ة        
  رابعاً / ث / وھذا ما نصت علیھ المادة الخامسة 

 خصوصاً عق ود الم شاركة   –وبالاطلاع على نصوص العدید من ھذهِ العقود             
یمكنن ا أن ن وجز الخط وط الرئی سة لعق ود      _ ران وال سعودیة وم صر   المبرمة مع ای 

   : )١(المشاركة فیما یلي
فأم ا أن یب رم   : تتخذ عقود المشاركة من حیث أطرافھا ، أحدى ص ور ث لاث   : أولاً  

العقد بین الدولة المنتجة ذاتھا والشركة الأجنبیة على أن یتم تأس یس ش ركة ت ساھم           
ھا بح  صة ف  ي رأس  مالھا وذل  ك بع  د اكت  شاف ال  نفط   فیھ  ا الدول  ة أو إح  دى مؤس  سات 

بكمیات تجاریة كما ھو الحال بالنسبة لعقد المشاركة المبرم بین حكوم ة ال سعودیة            
أما أن یبرم العقد بین الدولة من ناحی ة    . ١٩٦٥والشركة الفرنسیة أوكسیراب عام     

ھو الشأن  ، كما أخرىوبین إحدى مؤسساتھا الوطنیة والشركة الأجنبیة من ناحیة          
بالن  سبة لعق  ود الم  شاركة الت  ي ابرمتھ  ا جمھوری  ة م  صر العربی  ة م  ع المؤس  سة         

 وأخی راً  ٦٣/١٩٦٤المصریة العامة للبترول وشركتي بان امریكان وفیلبس عامي     
قد برم عقد المشاركة بین إحدى الشركات الوطنیة التابعة للدولة المنتج ة وال شركة      

 فیھا بعض الدول المنتجة الشركات الوطنی ة   الأجنبیة وذلك في الأحوال التي تخول     
التابع  ة لھ  ا الح  ق ف  ي التعاق  د م  ع ال  شركات الأجنبی  ة م  ن أج  ل اس  تغلال ثرواتھ  ا      

فقد خ ول الق انون الإیران ي لل نفط ال صادر ع ام       . البترولیة كما ھو الحال في إیران    
ی ة   الشركة الوطنیة الایرانی ة لل نفط الح ق ف ي التعاق د م ع الأش خاص الأجنب            ١٩٥٧

  .لاستثمار ثرواتھا النفطیة 
  

ت نص عق ود الم شاركة عل ى أن یق وم طرف ا العق د بتأس یس ش ركة ف ي الدول ة                  :ثانیاً  
المنتجة تتمتع بجنسیتھا وتخضع للقوانین واللوائح الناف ذة فیھ ا ال ى الم دى ال ذي لا            

عل ى أن لا تتمت ع ھ ذهِ    . تتعارض فیھ مع الأحكام ال واردة ف ي العق د المب رم بینھم ا             
  الشركة بشخصیة قانونیة مستقلة عن الطرفین ، والا یكون لھا أي حق سواء على 

                          

 سراج حسين محمد أبو زيد ، التحكيم في عقود البترول ، اطروحـة دكتـوراه ، كليـة                )١(
   .٧٧-٧٠ ، ص١٩٩٨الحقوق ، جامعة عين شمس ،
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النفط المنتج أم على ایة ممتلكات تستخدم بغرض تنفیذ العملی ات المتف ق علیھ ا ف ي            
  ویكون الغرض الوحید لھذهِ الشركة ھو القیام بكل العملیات المتفق علیھا في . العقد 

لھا مزاولة أي عمل أو القیام بأي نشاط یتجاوز تل ك    العقد نیابة عن الطرفین ولیس      
   .)١(العملیات 

  
تنص عقود المشاركة على ان یشارك الجانب الوطني بحصة ف ي رأس م ال         : ثالثاً  

الشركة القائمة بالعملیات ، بید أن ھذه العقود تتب این فیم ا بینھ ا فیم ا یتعل ق بمق دار        
كة الطرف الوطني أقل م ن ن سبة   ھذه الحصة ، ففي بعض العقود كانت نسبة مشار  

 وف  ي ال  بعض الآخ  ر كان  ت ن  سبة م  شاركة الط  رف    )٢(م  شاركة الط  رف الأجنب  ي  
   )٣(لكل منھما %) ٥٠(الوطني والطرف الأجنبي متساویة ، أي خمسین في المائة 

  
  
  
  

                          

عام " اجيب"  وذلك باستثناء العقد المبرم بين الشركة الوطنية الايرانية والشركة الايطالية            )١(
متـع بالشخـصية القانونيـة       حيث نص هذا العقد على انشاء شركة مختلطـة تت          ١٩٥٧
 .المستقلة

 من ذلك يمكن أن نذكر العقد المبرم بين حكومة الـسعودية والـشركة اليابانيـة فطبقـاً             )٢(
من راس مـال    %) ١٠(من هذا العقد كانت نسبة المشاركة عشرة في المائة          ) ٢٨(للمادة

 .الشركة 
عام " اجيب" من ذلك العقود التي ابرمتها الشركة الوطنية الايرانية مع الشركة الايطالية            ) ٣(

 ، العقود التي ابرمتها الحكومـة       ١٩٥٨عام  " بان امريكان "  والشركة الأمريكية    ١٩٥٧
" فيلـبس " و  " بان امريكـان  " مؤسسة المصرية العامة للبترول وشركتي      المصرية مع ال  

  .١٩٦٤ ، ١٩٦٣عامي 
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وفي نوع ثالث من العقود كانت نسبة م شاركة الط رف ال وطني تمث ل الأغلبی ة ف ي            
   .)١(راس مال الشركة 

وعلى ای ة ح ال فبع د أن كان ت الأغلبی ة ف ي بدای ة الأم ر م ن ن صیب ال شریك                        
الأجنبي والمشاركة بالأقلیة م ن ن صیب ال شریك ال وطني ، ف ان الاتج اه ال ذي س اد          

  .)٢(فیما بعد نحو منح المشاركة بالأغلبیة للشریط الوطني 
  

 تخضع للمشاركة إحدى تتخذ عقود المشاركة من حیث نطاق العملیات التي: رابعاً 
فاما أن یشارك الجانب ال وطني ف ي العملی ات الت ي ت تم فق ط عل ى اقل یم          : صورتین  

الدولة وھي عملیات اكتشاف النفط وتنمیتھ وانتاجھ كم ا ھ و ال شأن بالن سبة للعق ود         
المبرمة مع جمھوریة مصر العربیة ، وأما أن یتسع نطاق مشاركة الجانب الوطني 

  عملیات التي تتم على اقلیم الدولة المتعاقدة ، عملیات نقل النفط لیشمل الى جانب ال
  

                          

من ذلك العقد المبرم بين حكومة الكويت والشركة الوطنية الكويتية والـشركة الاسـبانية     ) ١(
حيث اعطى هذا العقد الشركة الوطنيـة الكويتيـة نـسبة            . ١٩٦٨في عام   " هسبانؤيل"

سعد عـلام ،    . د: راجع في هذا العقد     %) ٥١(وخمسين في المائة    مشاركة تقدر بواحد    
 .  وما بعدها ١٨٨المصدر السابق ، ص .... موسوعة التشريعات 

 حيث ١٩٧٤ آب ٢٣من ذلك اتفاق الكويت مع شركة الزيت العربية المحدودة المبرم في  ) ٢(
 الـشركة   من كل عمليات وحقوق   %) ٦٠(حصلت الكويت بموجبه على ستين في المائة        

 ، واتفـاق البحـرين      ١٩٧٤وممتلكاتها ، واتفاق السعودية وشركة ارامكو في حزيران         
 ، واتفاق قطر مع شركة نفـط  ١٩٧٤ تشرين الثاني    ٢٣وشركة نفط البحرين المبرم في      

سـعد عـلام ، موسـوعة    . د:  ، راجع فـي ذلـك   ١٩٧٤ شباط     ٢٠قطر المبرم في    
 على ٤٤٢ ، ص ٣٩٦ ، ص ٣٤٧ ، ص ٢٩١، المصدر السابق ، ص .... التشريعات 

 .التوالي 
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وتكریره وتسویقھ كما ھو الحال بالنسبة للعقود المبرمة مع حكومة المملكة العربیة          
  .السعودیة 

  
تكون ملكیة النفط المنتج والتصرف فیھ من حق كل من الشریكین الوطني   : خامساً  

ركة المتف ق علیھ ا ف ي العق د ویمك ن أن ن ذكر         والأجنبي كل حسب حصتھ في المشا     
م  ن العق  د المب  رم ب  ین الحكوم  ة    )١٧(عل  ى س  بیل المث  ال م  ا ن  صت علی  ھ الم  ادة     

 م  ن أن  ھ ١٩٦٣الم  صریة والمؤس  سة الم  صریة العام  ة لل  نفط وش  ركة فیل  بس ع  ام  
یك  ون لك  ل م  ن المؤس  سة وفیل  بس كم  الكین عل  ى الم  شاع ح  ق الملكی  ة والحی  ازة       

م ن  %) ٥٠(راه ك ل منھم ا مناس باً ف ي الخم سین ف ي المائ ة             والتصرف ، حسبما ت     
  .جمیع الزیت الخام المنتج بواسطة الطرفین 

وفي الحالة التي تكون فیھا المشاركة متكاملة ، أي تشمل الى جانب انتاج ال نفط       
نقل  ھ وتكری  ره وت  صدیره وت  سویقھ ، ف  ان ال  شركة القائم  ة بالعملی  ات الت  ي یت  ولى      

    ھي التي تتولى القیام بكل ھذهِ العملیات وبناء علیھ یمكن القول تأسیسھا الطرفین
بأن الشركة الأجنبیة لم یعد لھا الحق المنفرد في انتاج وتكریر ونقل وتصدیر النفط 

  .المنتج كما كان علیھ الحال في ظل عقود الامتیاز
عق ود  كم ا ھ و ال شأن بالن سبة ل    _ وبالإضافة الى ذلك تضمنت عق ود الم شاركة              

ش  روطاً تعاقدی  ة تع  د بمثاب  ة قی  ود حقیقی  ة عل  ى ح  ق الط  رفین ال  وطني   _ الأمتی  از 
والأجنبي في ملكیة النفط المنتج والتصرف فیھ بالبیع أو التصدیر من ذلك الشروط 

  التعاقدیة التي تنص على دفع إتاوة للدولة المنتجة تتمثل في نسبة معینة من النفط 
  لى حق الدولة في شراء نسبة معینة من النفط المنتج  ،وتلك التي تنص ع)١(المنتج 

  

                          

 ، ١٩٥٧من عقد السعودية والشركة اليابانية عام ) ١٤(المادة : من ذلك على سبيل المثال) ١(
من عقدي ) ١٦( ، والمادة ١٩٦٥من عقد السعودية وشركة أوكسيراب عام ) ٢٠(والمادة 

 عقد مصر وفيليـبس  من) ٢١/١( ، والمادة ١٩٦٤ ، ١٩٦٣مصر وبان امريكان عامي    
  .١٩٦٣عام 
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  . )١(لأجل الاستعمال المحلي 
ھذا الى جانب ال شروط الت ي تحظ ر عل ى ال شركة ع دم بی ع أو ت صدیر ال نفط                     

   .)٢(المنتج لأیة سلطة أجنبیة معادیة 
تت  ضمن عق  ود الم  شاركة ال  نص عل  ى أن یتحم  ل ال  شریك الأجنب  ي وح  ده  : سادس  اً 

ریف البحث والتنقیب عن النفط ، مع وضع حد أدنى لقیم ة ھ ذهِ الم صروفات       مصا
وتوزیعھا على فترات زمنیة متعاقبة ، وذلك الى أن یتم اكت شاف البت رول بكمی ات             

وفي حالة اكتشاف النفط بكمیات تجاریة تنقل كافة العملیات المتفق علیھا    . تجاریة  
أسیسھا ویتحمل كل من الط رفین جمی ع   في العقد الى الشركة التي یتولى الطرفان ت       

المصروفات التي تنفق على عملی ات تنمی ة حق ول ال نفط المكت شفة واس تغلالھا ك ل            
  .حسب حصتھ في المشاركة 

  
یتضمن جانب من ھذهِ العقود نصاً یلزم الشركة القائمة بالاس تغلال بان شاء       : سابعاً  

بی  د أن ھ  ذا الالت  زام ك  ان   معم  ل أو أكث  ر لتكری  ر ال  نفط ف  ي اقل  یم الدول  ة المنتج  ة     
التجاری ة  مشروطاً بوصول الانتاج عند مستوى معین وثب وت الفائ دة الاقت صادیة و       

  ویمكن أن ن ذكر عل ى س بیل المث ال م ا ن صت علی ھ الم ادة           . لقیام مثل ھذهِ المعامل   
 م ن أن ھ   ١٩٥٧من العقد المبرم بین حكومة السعودیة والشركة الیابانیة عام        ) ٢٧(

  انتاج الزیت الخام المستخرج ثلاثین الف برمیل یومیاً لمدة تسعین یوماً، عندما یبلغ 

                          

 ، ١٩٦٣من عقدي مصر وبان أمريكان عامي     ) ١٧(المادة  : من ذلك على سبيل المثال      ) ١(
بل لقد ذهبت بعض العقود      . ١٩٦٣من عقد مصر وفيليبس عام      ) ٢٨( ، والمادة    ١٩٦٤

ال الى إعطاء الحق للدولة المنتجة في شراء كمية من النفط المنتج لاستعمالها ولاسـتعم             
من  ) ٢٦م ( ١٩٥٧من عقد السعودية والشركة اليابانية عام :  من ذلك . الدول الصديقة 

 ) .٣٠م(١٩٦٥عقد السعودية وشركة أوكسيراب عام 
، ١٩٦٤ ، ١٩٦٣من عقدي مصر وبان امريكـان عـامي       ) ١٢(المادة  : من ذلك مثلاً    ) ٢(

 .١٩٦٥من عقد السعودية وشركة أوكسيراب عام ) ٣١(والمادة 
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فعلى بناء معمل لتكریر النفط في السعودیة ،وذلك في مدة لا تتجاوز سنتین وعندما 
یبلغ متوسط مقدار الزیت خمسة وسبعون الف برمیل یومیاً لمدة تسعین یوماً فعل ى         

 یقل الحد الأدنى لإنتاجھا عن ثلاثین بالمائة الشركة بناء معمل أو معامل للتكریر لا
  .)١(من انتاج الشركة 

تتمیز عقود المشاركة بأنھا كانت قصیرة المدة بالمقارنة بعقود الامتی از فل م         : ثامناً  
أكث ر م ن خم سة وأربع ین     _ في منطق ة ال شرق الأوس ط        _ تتجاوز مدد ھذهِ العقود     

  التنقیب عن النفط التي كانت تشملھا أقل كما تتمیز بأن مناطق البحث و . )٢(عاماً 

                          

 ، العقـد  ١٩٦٥العقد المبرم بين السعودية وشركة أوكـسيراب عـام       : ومن ذلك ايضاً    ) ١(
   .١٩٦٨المبرم بين حكومة الكويت والشركة الوطنية الكويتية والشركة الاسبانية عام 

 ، حيث نص علـى ان       ١٩٥٧ من ذلك العقد المبرم بين السعودية والشركة اليابانية عام           )٢(
يجوز مدها لفترة سنتين اخريين ، وعلى أن تكون مدة الاستغلال           تكون مدة البحث سنتين     

فقد نص على  . ١٩٦٥والعقد المبرم بين السعودية وشركة اوكسيراب عام        . اربعين عاماً   
أن تكون مدة البحث سنتين مع جواز امتدادها ثلاث سنوات اخرى ، كما نـص علـى ان            

ف الزيت بكميات تجارية كـذلك ايـضاً     تكون مدة الاستغلال ثلاثين عاماً من تاريخ اكتشا       
، ١٩٦٣العقود المبرمة بين الحكومة المصرية وشركتي بان امريكـان وفيليـبس عـامي        

منها على أن تكون مدة الاستغلال ثلاثين عامـا مـع جـواز    ) ٤( فقد نصت المادة  ١٩٦٤
.                                   لمــــدة أخــــرى قــــدرها خمــــسة عــــشر عامــــاً امتــــدادها 

ومما تجدر الاشارة اليه أن بعض التشريعات النفطية  قد نصت على حد أقصى للمدة التي                
 ١٩٥٧ويمكن ان نذكر من ذلك قانون النفط الايرانـي لعـام            . يمكن أن يستغرقها العقد     

 والذي نص على ان تكون مدة العقد خمسة وعشرين عاماً تبدأ من تاريخ انتـاج البتـرول   
تجارية ، مع جواز تجديدها ثلاث مرات لمدة خمس سنوات في كل مرة كما نص                اتبكمي

                =       : على مدة للبحث والتنقيب بحد اقصى اثنتا عشرة سنة انظر في ذلك 
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بكثیر من تلك التي كانت تغطیھا عقود الامتیاز بل وأكثر من ذلك فان ھذهِ العقود قد 
تضمنت نصوصاً تلزم الشركات الأجنبیة بالتخلي عن المناطق غیر المستغلة وفق اً         

مث ل ھ ذهِ   الامتی از تت ضمن    بینم ا ل م تك ن عق ود        )١(لمعدلات وفترات زمنی ة معین ة       
  النصوص 

   تضمنت نصاً یقضي بتسویة )٢(ومما تجدر الاشارة الیھ أن معظم عقود المشاركة  

                                                               

Ait Chaalal (M.S.) :Op.Cit.,P.171                                                        = 

در الاشارة اليه أن بعض قوانين النفط قد نصت على التزام الشركة بالتخلي عن              ومما تج ) ١(
 ، حيث نصت المـادة      ١٩٥٧المناطق غير المستغلة من ذلك القانون الايراني للنفط عام          

منه على أن المساحة التي يشملها البحث والتنقيب يجب أن تتقلص الى خمسين فـي              ) ٧(
لتالية للتوقيع على العقد وذلك بنسبة خمسة وعشرين        خلال العشر سنوات ا   %) ٥٠(المائة  

كل خمس سنوات وان تنحصر في المنطقة المستغلة بالفعل راجع في           %) ٢٥(في المائة   
  ذلك 

Ait Chaalal (M.S.) :Op.Cit.,P.173 
العقود التي ابرمتها الشركة الوطنية الايرانية مع كل من شركة اجيـب عـام              : من ذلك   ) ٢(

 راجع فـي هـذهِ      ١٩٥٨ ، وشركة بان امريكان عام       ١٩٥٨ير عام    وشركة ساف  ١٩٥٧
  :العقود 

LOGIE(J.) , Les contrats petroliers iraniens , R.B.D.I. , 1965 , P.391 
,  Spec . P. 410 etss . 

وكل من شركة اجيب عـام      " بترومين" وكذلك العقد المبرم بين المؤسسة العامة السعودية        
سنكلير ، وناتوماس   : المبرم بين هذهِ المؤسسة والشركات الثلاث        والعقد ) ٢٠م ( ١٩٦٧

. محمـد لبيـب شـقير ، د       . د: راجع في هذهِ العقود     ) . ٢٥م   (١٩٦٧،وباكستان عام   
   =. وما بعدها ١٣٥١وما بعدها ، ص ١٣٠٠صاحب ذهب ، المصدر السابق ، ص 
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   .)١(المنازعات التي یمكن أن تنشأ عن العقد بطریق التحكیم 
ومن خ لال ھ ذا الع رض الم وجز للخط وط العام ة والخ صائص الرئی سة الت ي                    

 ھ ذهِ العق ود تحق ق العدی د م ن المزای ا       تتمیز بھا عقود المشاركة ، یمك ن الق ول ب أن      
  :، بالمقارنة بعقود الامتیاز ، والتي من أھمھا ) ٢(للدول المنتجة 

تتیح ھذهِ العقود للدول المنتجة بأن تمارس رقابة فعلیة على أعمال الشركة     -١
الأجنبی ة القائم ة باس تغلال ثرواتھ ا النفطی ة، وذل ك بم ا لھ ا م ن تمثی ل ف  ي           

  .القائمة بالعملیات مجلس إدارة الشركة 
  
  

                                                               

 ١٩٦٣ركة فيليبس عـام  وش... وكذلك العقد المبرم بين الحكومة المصرية ، والمؤسسة  =
، والعقد المبرم بين الحكومة المصرية ، والشركة الـشرقية للبتـرول والـشركة     ) ٤٨م(

  ) .٦٧م ( ١٩٦٣الدولية للزيت عام 
على أن يلاحظ أن بعض عقود المشاركة التي ابرمتها الحكومة المصرية قد فرقت بـين          ) ١(

ومة وطرف أو أكثر من أطـراف  المنازعات التي تنشأ بين الحك    : نوعين من المنازعات    
ونصت على اخضاع النـوع     . العقد ، والمنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد الأخرى          

الثاني للتحكيم من ذلك يمكن أن نذكر العقد المبرم بين الحكومة المصرية ، والمؤسـسة               
 ، والعقد المبرم بين نفس الاطراف عام    ) ٤٢م   ( ١٩٦٢٣وشركة بان امريكان عام     ...  
للتفصيل انظر سراج حسين محمد ابو زيد ، المـصدر الـسابق ، ص              ) ٤٢م   ( ١٩٦٤
  .١٢٣ص -١١١

، بحث حو استثمار الدولة لنفطها بنفسها   سعد علام ، ن   . د:انظر في مزايا عقود المشاركة      ) ٢(
،  ؛ أحمـد الخريجـي  ٥، ص ١٩٦٧ر البترول العربي السادس، بغـداد،      مقدم الى مؤتم  

 . ١٣٣عبدالرحيم محمد سعيد ، المـصدر الـسابق ، ص           .  ، د  المصدر السابق ، ص     
 ومابعدها
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 تلقى ھذهِ العقود على عاتق الشركة الأجنبیة المتعاقدة بمسؤولیة تمویل عملی ات    -٢

البحث والتنقیب عن النفط واكتشافھ ف لا یل زم الط رف ال وطني بالم شاركة ف ي ھ ذهِ         
  فاذا لم یكتشف النفط بكمیات . النفقات الا بعد اكتشاف النفط وبكمیات تجاریة 

أعفى الطرف الوطني من المشاركة في النفقات ، وبذلك فانھ بموجب ھذهِ تجاریة ، 
العقود تتجنب الدول المنتجة الخسارة  الناجمة عن النفقات الضائعة في الوقت الذي 
تحقق فیھ فائدة استثمار رأس مال أجنب ي عل ى اقلیمھ ا ف ي اعم ال البح ث والك شف           

  .عن النفط 
ال دول المنتج ة ف ي أن ت شترك ولأول م رة س واء         تفسح ھذهِ العقود المجال أم ام        -٣

بنفسھا أو عن طریق المؤسسات أو الشركات التابعة لھا في عملی ات ت سویق ال نفط       
م ن خ لال   . والتي تعتبر بحق من أدق وأھم مراحل ص ناعة ال نفط واكثرھ ا تعقی داً        

ذلك تتیح الفرصة لھذهِ الدول م ن اكت ساب خب رات ال شركات الأجنبی ة الكب رى ف ي            
  .ھذا المجال 

خصوصاً عندما تشمل مشاركة الجانب الوطني كل عملی ات  _  تتیح ھذهِ العقود   -٤
استغلال النفط من انتاج ونقل وتكریر وتسویق الفرصة أمام الدول المنتجة لتك وین        

  .جیل من الخبراء المتخصصین في شتى  مراحل صناعة النفط 
 ال وطني بخم  سین ف ي المائ  ة    تحق ق عق ود الم  شاركة الت ي ی  شترك فیھ ا الجان  ب    -٥
على الأقل من رأس مال الشركة القائمة بالعملی ات لل دول المنتج ة ن صیباً           %) ٥٠(

م ن الأرب اح ال صافیة ،    %) ٧٥(من الارباح لا یقل عن خمسة وسبعین ف ي المائ ة          
مقابل الضرائب والریوع والایجارات تطبیقاً لمبدأ %) ٥٠(منھا خمسون في المائة 

مقاب ل المناص فة ك شریك    %) ٢٥( ، وخمسة وعشرون ف ي المائ ة   مناصفة الارباح 
  .في الارباح الصافیة 

وفي المقابل ، فان ھ ذهِ العق ود تحق ق لل شركات الأجنبی ة نوع اً م ن الاس تقرار                 
والاطمئنان في علاقاتھا مع الدول المنتجة وذلك باعتبار أنھ ا أص بحت ش ریكاً لھ ا          

   .)١(حو الذي كان سائداً في ظل عقود الامتیازولیست مجرد صاحب امتیاز على الن
      

                          

  . ٥سعد علام ، نحو استثمار الدولة لنفطها  بنفسها ، المصدر السابق ، ص . د: راجع ) ١(
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وأخیراً اذا كانت الدول المنتج ة ق د اس تطاعت التوص ل ال ى ص یاغة تعاقدی ة                   
جدیدة ، نبذت بھا نظام الامتیاز التقلیدي ، فانھا لم تقف عند حد المطالبة بالمشاركة 

قدی ة جدی  دة أخ  رى ،  ف ي اس  تغلال ثرواتھ ا النفطی  ة ، ب ل توص  لت ال ى ص  یاغة تعا    
عرفت باسم عقد المقاولة النفطي ، وھو الشكل التعاقدي الذي نتناولھ عب ر المطل ب    

  .الثاني  
  
  

  المطلب الثاني
  عقود المقاولة 

بعد ان عرضنا لنظام عقود الامتیاز ثم عقود الم شاركة ، نع رض الآن لنظ ام                 
دثھا التي سادت في العلاقة بین عقود المقاولة بصفتھ من أھم الاشكال التعاقدیة وأح 

الدول المنتجة للنفط والشركات الأجنبیة العاملة ف ي ھ ذا المج ال م ن أج ل اكت شاف          
  .النفط واستغلالھِ 

ولا یعدّ عقد المقاولة نظاماً جدیداً في مج ال ص ناعة ال نفط العالمی ة ، فق د ظھ ر                
الت ي قام ت بت أمیم     ، و١٩٥٠ھذا النوع م ن العق ود ، لاول م رة ف ي المك سیك ع ام          

 وأس ست ال شركة الوطنی ة لل نفط المعروف ة باس م ب یمكس         ١٩٣٨صناعة النفط عام    
"Pemexe"       فق  د دفعتھ  ا الحاج  ة للأمكانی  ات الفنی  ة ال  ى الاس  تعانة بعق  ود المقاول  ة 

كم ا أخ ذت بھ ذا ال شكل     . لمباشرة عملیات ص ناعة ال نفط م ع ال شركات الأمریكی ة         
رمت عدداً من عقود المقاولة مع الشركات الأجنبیة في التعاقدي الأرجنتین والتي اب

   .)١ (١٩٦١-١٩٥٨الفترة من عام 
     
  
  
  

                          

، المصدر الـسابق ، ص      ... عبد الباري أحمد عبدالباري ، النظام  القانوني         . د: انظر  ) ١(
٥٠.  
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 ولق  د ت  م ادخ  ال ھ  ذا الن  وع م  ن العق  ود ال  ى منطق  ة ال  شرق الأوس  ط عل  ى ی  د          
وذلك عندما أبرمت " ایراب" الشركة الفرنسیة للبحث والأنشطة النفطیة  والمسماة 

 . )١( ١٩٦٦ اب س نة  ٢٧شركة الوطنیة الایرانیة للنفط في عقد مقاولة نفطي  مع ال  
 ت شرین  ٣كما ابرمت نفس الشركة عقداً آخر مع شركة النفط الوطنیة العراقی ة ف ي        

  " كما أخذت بھذا الشكل التعاقدي الشركة البرازیلیة  . )٢( ١٩٦٧الثاني  عام 
 ٦اقی ة لل نفط ف ي    وذلك عندما أبرمت عقد مقاولة الشركة الوطنی ة العر       " بتروبراس

 والتي تتحمل وح دھا النفق ات اللازم ة لأعم ال البح ث والتنقی ب       )٣( ١٩٧٢آب عام  
. عن النفط مع التزامھا بانفاق مبالغ معینة كحد أدنى بالكیفیة المتفق علیھا في العقد 

فاذا لم تسفر أعمال البحث والتنقیب عن اكتشاف النفط بكمیات تجاریة ف ان المب الغ     
أم ا اذا اكت شف ال نفط بكمی ات ت صلح للاس تغلال          . ھا تضیع علیھ ا نھائی اً       التي انفقت 

التجاري فان ھذهِ تعتبر قروضاً بدون فائ دة ت سددھا ال شركة الوطنی ة خ لال الفت رة                
كما تلتزم  الشركة الأجنبیة بتوفیر الأموال اللازمة لتموی ل عملی ات     . المتفق علیھا   

    .  تقییم وتطویر حقول النفط المكتشفة 
على أن ھذهِ الأموال تعدّ قرضاً بفائدة تلتزم الشركة الوطنیة بسدادهِ كما تتولى        

  .الشركة الأجنبیة مساعدة الشركة الوطنیة في تسویق جزء من كمیات النفط المنتج 
                          

                                      Ait Chaalal (M.S.) :Op.Cit.,P.182:   انظر )١(
  : وراجع في هذا العقد    

Devaux- Charbonnal (J.) , Laccord petrolier Francoiranien conclu le 
27 Aout 1966 entre la  

صاحب ذهب ، المصدر الـسابق ، ص        . محمد لبيب شقير ، د    . د:  راجع في هذا العقد      )٢(
، المصدر الـسابق ،    ... سعد علام ، موسوعة التشريعات      . وما بعدها ، وايضاً د     ١٤٦٢

  وما بعدها ٦٧ص 
، المصدر الـسابق ، ص  ... سعد علام ، موسوعة التشريعات   . د:  راجع في هذا العقد      )٣(

 . وما بعدها ٨١
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 وفي مقابل كل ھذهِ الالتزامات التي تتحمل بھا الشركة الاجنبیة یكون لھا الحق      
   .)١(ة معینة من النفط المنتج باسعار خاصة طوال مدة العقد في شراء نسب

 وعلى الرغم من أن عق ود المقاول ة ق د تتب این فیم ا بینھ ا م ن عق د لآخ ر س واء                    
أكانت من حیث فترات البحث والتنقیب أم مدة العقد ذاتھ ، أم من حیث المبالغ التي     

ح ث والتنقی ب ، أم م ن حی ث     یجب على الشركة الأجنبیة أن تنفقھا على عملیات الب   
المقابل الذي تحصل علیھ الشركة الأجنبیة أم من حیث ادارة العملیات ، بید أن ھذه 

  : العقود تتمتع بخصائص مشتركة وسمات عامة یمكن أن نوجزھا فیما یأتي
  

تعدّ شركة النفط الوطنی ة المتعاق دة م ع ال شركة الأجنبی ة ھ ي المال ك الوحی د                : أولاً  
ج ، ولكاف ة الأص ول الثابت ة ، وك ذلك الأص ول المنقول ة الت ي ت ستخدمھا            للنفط المنت 

  . الشركة الأجنبیة على وجھ الدوام وتحسب تكلفتھا على حساب الشركة الوطنیة 
ولعل ذل ك یرج ع ال ى ك ون ال شركة الأجنبی ة مج رد مق اول یعم ل لح ساب ال شركة              

  .طنیة كما سبق أن ذكرنا ولیست صاحبة امتیاز أو شریكاً للشركة الو . )٢(الوطنیة 
تلت  زم ال  شركة الأجنبی  ة ب  أن ت  وفر الأم  وال اللازم  ة لتغطی  ة نفق  ات البح  ث    : ثانی  اً 

وتعدّ ھذهِ الأموال قروضاً بدون فائدة تسددھا الشركة الوطنیة     . والتنقیب عن النفط    
في حالة اكتشاف النفط بكمیات تجاریة فقط ، بحیث أنھ في حالة عدم اكتشاف النفط 

یات تجاریة ، فان الشركة الأجنبیة تتحمل وحدھا ھذهِ النفقات وب دون أن یك ون     بكم
  لھا الحق في الحصول على أي تعویض ، كما تلزم أیضا بتوفیر الأموال اللازمة 

  
  

                          

  : انظر )١(
Ait Chaalal (M.S.) :Op.Cit.,P.183. Mustapha (M.) ,Op.Cit.,p. 177 etSS. 

       ١٤١عبد الرحيم محمد سعيد ، المصدر السابق ، ص . د: وانظر ايضاً   
                   .Ait Chaalal (M.S.) :Op.Cit.,P.184:  في نفس المعنى راجع )٢(
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وتعدّ ھذهِ الأموال قروضاً بفوائد . لتمویل عملیات الاستثمار وكذلك نفقات التشغیل    
   . )١(ي خلال فترة زمنیة معینة تلتزم الشركة الوطنیة بسدادھا ف

تلتزم الشركة الأجنبیة بتسویق جزء من النفط المنتج في حالة طل ب ال شركة         : ثالثاً  
الوطنیة ذلك ، على أن تحصل الشركة الأجنبیة على تع ویض ع ن نفق ات الت سویق      

   .)٢(أو على عمولة یتفق علیھا الطرفان في العقد 
 مقابل الالتزامات التي تتحمل بھا ، عل ى الح ق    في ل الشركة الأجنبیة  تحص: رابعاً  

في شراء نسبة معینة من النفط المنتج وبأسعار خاصة وفقاً لما ھ و متف ق علی ھ ف ي          
   .)٣(العقد 

لا تلتزم الشركة الأجنبیة تجاه حكومة الدولة المنتجة بدفع أیة ایج ارات أو   : خامساً  
عوائ  د ، كم  ا تعف  ى م  ن دف  ع أی  ة ض  رائب أو رس  وم وتلت  زم بھ  ا ال  شركة الوطنی  ة     

  .باعتبارھا المالك الوحید للنفط المنتج 
 

ی ب ع ن   تت ولى ال شركة الأجنبی ة إدارة العملی ات خ لال فت رة البح ث والتنق             : سادساً  
أما بالنسبة لإدارة العملیات في فت رة  . النفط واكتشافھ مع أخذ رأي الشركة الوطنیة   

والتي تبدأ من تاریخ اكتشاف النفط  بكمیات تجاریة وحتى نھایة المدة _ الاستغلال 
فقد نص عقد المقاولة المبرم بین الشركة الوطنیة الایرانیة _ المتفق علیھا في العقد 

  على أن تتولى ھذهِ الأخیرة إدارة العملیات مع "ایراب " یة والشركة الفرنس
است  شارة ال  شركة الوطنی  ة الإیرانی  ة ھ  ذا ف  ي ح  ین ن  ص عق  د المقاول  ة المب  رم ب  ین   
الشركة الوطنیة العراقیة وال شركة الفرن سیة ای راب عل ى أن تت ولى ادارة العملی ات        

العراقیة والآخر ع ن  أحدھما عن الشركة الوطنیة  : لجنة مشكلة من عضوین إثنین      
           . ایا ذات الصلة بعملیات الاستثماروذلك لابداء الرأي حول القض: الشركة الفرنسیة 

  وبعد مرور خمس سنوات من تاریخ اكتشاف النفط  بكمیات تجاریة تنتقل ادارة 

                          

(1) lbid , p.186.                                 
(2)lbid , p.187.   
(3)lbid , p.187.    
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العملی  ات ال  ى ال  شركة الوطنی  ة العراقی  ة عل  ى أن تح  صل عل  ى موافق  ة ال  شركة         
عل  ى الق  رارات الت  ي م  ن ش  أنھا إح  داث تغیی  رات رئی  سیة ف  ي  " ای  راب" الفرن  سیة 

  .التكالیف أو حجم الانتاج 
   ف ضلا عم ا تق دم م ن خ صائص وس  مات تتمت ع بھ ا عق ود المقاول ة ، تتمی ز ھ  ذهِ           
العقود بقصر مدتھا بالمقارنة بالمدد الت ي كان ت علیھ ا عق ود الامتی از ، ب ل وحت ى               

د المب  رم ب  ین ال  شركة الوطنی  ة العراقی  ة وال  شركة    فف  ي العق    . )١(عق  ود الم  شاركة  
الفرنسیة ایراب كانت مدة البح ث والتنقی ب س ت س نوات ، وكان ت م دة الاس تغلال               
عشرین س نة تب دأ م ن ت اریخ الانت اج التج اري كم ا تمی زت ھ ذهِ العق ود ای ضاً ب أن               

غی ر  المساحات التي كانت تشملھا محدودة للغایة ،وكان نظام التخلي عن المن اطق        
المستغلة أشد صرامة بالمقارنة بالتخلي الذي كان منصوصاً علیھ في عقود الامتیاز 

فف  ي العق  د المب  رم ب  ین ال  شركة الوطنی  ة العراقی  ة وال  شركة    . )٢(وعق  ود الم  شاركة 
التزمت الشركة الفرن سیة ب التخلي ع ن خم سین     _ السالف الذكر  _ الفرنسیة إیراب   

ي ی شملھا  العق د خ لال ال ثلاث س نوات الأول ى       م ن الم ساحة الت    %) ٥٠(في المائة   
ف ي خ لال ال سنتین الت الیتین ، وع ن كاف ة       %) ٢٥(وعن خمس وعشرین في المائة    

  .المساحات غیر المستغلة بانتھاء فترة البحث والتنقیب المنصوص علیھا في العقد 
 وأخی راً ، تج در الإش  ارة ال ى أن ھ ذهِ العق  ود ق د ن صت عل  ى الأخ ذ بنظ ام التحك  یم        

  .كوسیلة لتسویة المنازعات التي تنشأ بین الأطراف 
  

  
  
  

                          

                     Ait Chaalal (M.S.) :Op.Cit.,P.184 : انظر في نفس المعنى )١(
ويذكر المتخصصين  أن مدد البحث عن البترول واستغلاله وفقاً لعقود المقاولة لم تكن 

  .تتجاوز أربعة وثلاثين عاماً 
 . راجع في نفس المعنى المصدر المذكور أعلاه ، نفس الصفحة )٢(
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  المطلب الثالث
  عقود اقتسام الانتاج

لا تع  دّ عق  ود اقت  سام الانت  اج نظام  اً تعاق  دیاً جدی  داً ف  ي مج  ال ص  ناعة ال  نفط            
فق  د ظھ  ر ھ  ذا الن  وع م  ن العق  ود ال  ى الوج  ود ف  ي اندنوس  یا من  ذ ص  دور  . العالمی ة  

   .)١( ١٩٦١ لسنة  ٤٧٦قانونھا النفطي رقم 
فق د كان ت   . وتعدّ جمھوریة مصر العربیة رائدة في الأخذ بعقود اقتسام الانت اج               

أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تأخذ بنظام عقود اقتسام الانتاج ف ي معاملاتھ ا       
  .مع الشركات الأجنبیة العاملة في مجال النفط 

 مصر ذلك العقد الذي ابرمتھ مع المؤسسة ویعتبر أول عقد اقتسام انتاج تبرمھ      
 ای ار ع ام   ١٦ف ي  ) نوس ودیكو ( المصریة العامة للبترول وشركة ش مال س ومطرة         

ومن ذ ذل ك الت  اریخ وحت ى الوق  ت الح الي ، أص بح نظ  ام عق ود اقت  سام        . )٢( ١٩٧٠
الانتاج ھو النظام السائد ف ي جمھوری ة م صر العربی ة م ن اج ل البح ث ع ن ال نفط            

  .واستغلالھ 
كما أخذت بھذا النظام دولة قطر وذلك عندما ابرم ت عق داً م ن ھ ذا الن وع م ع              

كما أخذت  . )٣( ١٩٧٦ نیسان عام  ١٠مجموعة الشركات الألمانیة والأمریكیة في      
ب  ھ ای  ضاً س  لطنة عم  ان ف  ي العق  ود الت  ي ابرمتھ  ا م  ع ال  شركة الأجنبی  ة ف  ي ع  امي  

٤( ١٩٧٦ ، ١٩٧٥(.   

                          

سعد علام ، تطور التشريعات والاتفاقيات البترولية المصرية ، مجلة البترول . د:  انظر )١(
   . ٣١  وما بعدها، خصوصاً ص ٢٧ ، ص ١٩٨٦  ، العدد الرابع ، ابريل ٢٣، المجلد 

 .سعد علام ، المصدر المذكور أعلاه . د: راجع في هذا العقد  )٢(
، المصدر الـسابق ، ص     ... ، موسوعة التشريعات    سعد علام   . د:  راجع في هذا العقد      )٣(

   وما بعدها ٤٧٥
، المصدر الـسابق ، ص     ... سعد علام ، موسوعة التشريعات      . د:  راجع في هذا العقد      )٤(

   وما بعدها٦٢١
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 على عقود اقتسام الانت اج الت ي ابرمتھ ا م صر م ع الھیئ ة الم صریة              وبالاطلاع    

العام  ة للبت  رول وال  شركات الأجنبی  ة ، وتل  ك الت  ي ابرمتھ  ا حكوم  ة قط  ر وس  لطنة   
عم  ان ال  سالفة ال  ذكر ، ویمك  ن الق  ول بأن  ھ بموج  ب ھ  ذا الن  وع م  ن العق  ود یتحم  ل   

  لبحث والتنقیب عن كافة مصاریف ا) الشركة الأجنبیة المتعاقدة( الطرف الأجنبي 
مع النص على ح د أدن ى لقیم ة الم صروفات الت ي یتعھ د            . النفط وتطویره وانتاجھ    

الطرف الأجنبي بانفاقھا ھذا من ناحیة ، وتوزیعھا على فترات زمنیة متعاقب ة م ن            
ناحیة أخرى ، فاذا لم یتحقق اكتشاف للنفط بكمیات تجاریة ، فان الطرف الأجنب ي      

صاریف دون أن یك  ون ل  ھ الح  ق ف  ي الح  صول عل  ى أي     یتحم  ل وح  ده كاف  ة الم     
وفي حالة اكتشاف النفط  بكمیات تصلح للاستغلال التجاري ، یكون من . تعویض 

حق الط رف الأجنب ي اس ترداد ھ ذهِ الم صاریف ، وت شترك ف ي ذل ك عق ود اقت سام                 
 الانتاج مع عقود المقاولة على نحو سبق أن تناولناهُ ویسترد الطرف الأجنب ي كاف ة   
التكالیف والمصروفات الخاصة بجمیع عملیات البحث والتنمیة والانتاج وذلك ف ي       

وتتفاوت ھذهِ الن سبة  . شكل نسبة معینة من النفط المنتج یتم الاتفاق علیھا في العقد     
  .من عقد لآخر 

 السالفة ١٩٧٦ ، ١٩٧٥    ففي العقود التي ابرمتھا قطر وسلطنة عمان في عامي      
م  ن ال نفط المن  تج ف ي ح  ین   %) ٤٠( الن سبة أربع  ین ف ي المائ ة    ال ذكر ، بلغ ت ھ  ذهِ  

   ، الى أربعین في المائة )١(%) ٣٠(تتراوح ھذهِ النسبة ما بین ثلاثین في المائة 
  
  

                          

العقد المبرم بين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامـة  :  من ذلك على سبيل المثال   )١(
انظر أحكام هـذا العقـد    ( ١٩٨٧ آب عام  ٢س الليبرية المبرم في     للبترول وشركة فيليب  

،  )  ١٩٨٧ حزيـران    ٦فـي   _ ) د( مكرر   ٢٧العدد  _ الجريدة الرسمية   : منشور في   
والعقد المبرم بين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول وشـركة أموكـو             

أحكـام هـذا العقـد منـشور     انظر   (١٩٨٧ كانون الأول سنة     ٢٩الأمريكية المبرم في    
 )  ١٩٨٨ حزيران  ٣٠في ) تابع ( ٢٦العدد _ الجريدة الرسمية :في
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  . من النفط المنتج في العقود التي ابرمتھا مصر مع الشركات الأجنبیة )١(%) ٤٠(

أي الكمی ة المتبقی ة بع د س داد     _ ن تج   أما بالنسبة للكمیة المتبقی ة م ن ال نفط الم                
فیأخ ذھا ویت صرف فیھ ا الط رف ال وطني      _ مصروفات البح ث والتنمی ة والإنت اج      

. والطرف الأجنبي وذلك وفقاً للحصة المقررة لك ل منھ ا والمتف ق علیھ ا ف ي العق د                
    ، )٢(وتتفاوت ھذهِ الحصة من عقد لآخر ، كما أنھا تتغیر بتغی ر م ستویات الانت اج       

ادة ما تتناقص الحصة المقررة للطرف الأجنبي كلما ارتفعت الكمیة المنتجة من وع
وللإی  ضاح ن  ضرب ل  ذلك م  ثلاً ف  ي العق  د المب  رم ب  ین الحكوم  ة الم  صریة    . ال  نفط 

 ك انون الأول  ٢٢والھیئة المصریة العامة للبترول وشركة شل ویننج الھولندیة في       
المتبقیة من النفط المن تج ب ین الھیئ ة     ، تم الاتفاق على أن توزع الكمیة     ١٩٨٧عام  

حت  ى مائ  ة ال  ف برمی  ل یومی  اً تك  ون ح  صة الھیئ  ة   : وال  شركة عل  ى الوج  ھ الآت  ي  
م ا یزی د عل ى مائ ة ال ف برمی ل وحت ى م ائتي ال ف برمی ل              % ٢٥وللشركة  %٧٥

  ما یزید على مائتي الف % ٢٢٫٥، وللشركة % ٧٧٫٥یومیاً تكون حصة الھیئة 
  
  
  

                          

العقد المبرم بين الحكومة المصرية والهيئة المـصرية العامـة          :  ذلك على سبيل المثال      )١(
 شـباط  عـام      ٢٢للبترول وشركة كونوكو الأمريكية وشركة توتـال الفرنـسية فـي            

 ٢٥فـي  ) أ( تابع ٨العدد _ الجريدة الرسمية : د منشور في    انظر أحكام هذا العق   (١٩٨٢
وشـركة بـي بـي    ... ، والعقد المبرم بين الحكومة المصرية والهيئـة      ) ١٩٨٢شباط  

 ـ       (١٩٨٧الأول  عام    = = كانون ٢٩الأمريكية في    : ي  انظر أحكام هذا العقد منـشور ف
  . )١٩٨٨ كانون الأول ٢٩في ) تابع (٢٩العدد_ الجريدة الرسمية 

السابق  (١٩٧٦ ، ١٩٧٥ وذلك باستثناء العقود التي ابرمتها حكومة سلطنة عمان في عام )٢(
للسلطنة ، وعـشرين  %) ٨٠(حيث نصت على نسبة معينة وثابتة مقدارها  ) الاشارة اليها 

 .للطرف الأجنبي %) ٢٠( في المائة 
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، من كمیة البت رول المن تج   % ٢٠وللشركة % ٨٠ن حصة الھیئة برمیل یومیاً تكو 
   .)١ (المتبقیة

     وفیما یتعلق بادارة العملیات فق د اتخ ذت عق ود اقت سام الانت اج طرق اً ش تى فق د                
درجت عقود اقتسام الانتاج التي ابرمتھا مصر مع الھیئة المصریة العامة والشركة 

لبح  ث والتنقی  ب ع  ن ال  نفط وفت  رة التنمی  ة       عل  ى التفرق  ة ب  ین فت  رة ا   )٢(الأجنبی  ة 
باع داد  ) ال شركة الأجنبی ة المتعاق دة   ( ففي الفترة الأولى یقوم المقاول  . والاستغلال  

البرامج والمیزانی ات الخاص ة باعم ال البح ث والتنقی ب ، عل ى ان یت ولى فح صھا                
 اللجن ة  وتتكون ھ ذهِ . لجنة مشتركة تنشئھا الھیئة والمقاول بعد تاریخ سریان العقد        

وتعیین الھیئة رئیس اللجن ة م ن ب ین    . من ستة أعضاء یعین كل طرف ثلاثة منھم          
  . الأعضاء الذین عینتھم 

وفي الفترة الثانیة ، أي فترة التنمیة والاس تغلال والت ي تب دأ عق ب العث ور عل ى                  
ال  نفط  بكمی  ات ت  صلح للاس  تغلال التج  اري ، تت  ولى ادارة العملی  ات ش  ركة تق  وم     

یسھا الھیئة والمقاول ، تتكون من ثمانیة أعضاء یعین كل طرف منھم ا أربع ة      بتأس
منھم ، على أن یتولى أحد الأعضاء المعینین من قبل المقاول منصب الم دیر الع ام     
، وتخ  ضع ھ  ذهِ ال  شركة للق  وانین والل  وائح الناف  ذة ف  ي م  صر ف  ي الح  دود الت  ي لا     

 والغرض م ن ھ ذه ال شركة ھ و     تتعارض فیھا مع نصوص العقد أو عقد تأسیسھا ،     
القیام بدور الوكیل الذي ت ستطیع الھیئ ة والمق اول م ن خلال ھ تنفی ذ وادارة عملی ات         

  .التنمیة والاستغلال المنصوص علیھا في العقد 
    ومن ھذهِ الزاویة تتشابھ عقود اقتسام الانتاج مع عق ود الم شاركة الت ي ابرمتھ ا          

  .مصر على نحو ما سبق بیانھ 
ي عق  ود اقت  سام الانت  اج الت  ي ابرمتھ  ا س  لطنة عم  ان یت  ولى إدارة العملی  ات        وف  

  الطرف الأجنبي على أن تشكل لجنة للإشراف علیھا تتكون من خمسة أعضاء 

                          

في أيار سـنة  ) تابع  ( ١٩العدد _ الجريدة الرسمية :  أحكام هذا العقد منشور في      راجع )١(
١٩٨٨ .  

 . كأمثلة راجع العقود المشار اليها في الهوامش السابقة )٢(
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ثلاثة منھم من الطرف الأجنبي ، واثنان ع ن ال سلطنة ، وذل ك ط وال فت رة البح ث             
كمیات تجاری ة فیك ون اثن ان    والتنقیب ، ثم یتعدل ھذا التشكیل بعد اكتشاف النفط  ب         

  .عن الطرف الأجنبي ، وثلاثة عن السلطنة 
وف  ي عق  د اقت  سام الانت  اج ال  ذي ابرمت  ھ حكوم  ة قط  ر م  ع ال  شركات الألمانی  ة          

یت ولى الط رف الأجنب ي ادارة العملی ات ط وال م دة       _ السالف ال ذكر   _ والأمریكیة  
أعمال البحث ، وكذلك برامج فھو الذي یضع البرامج والمیزانیات الخاصة ب. العقد 

الانت  اج والتنمی  ة بع  د الاكت  شاف التج  اري ، عل  ى أن یخ  ضع ف  ي ذل  ك لمراجع  ة        
الحكومة ولجنة الادارة التي تتكون م ن س تة أع ضاء یع ین ك ل ط رف ثلاث ة م نھم               

  .على أن تكون رئاسة ھذهِ اللجنة لأحد الأعضاء المعینین من قبل الحكومة 
 عقود اقتسام الانتاج بخصائص مشتركة منھا أن الشركة      فضلا عما تقدم ، تتسم

الأجنبیة الطرف في العقد لا تلتزم تجاه حكومة الدولة المتعاقدة بأداء أی ة ایج ارات         
  . أو عوائد )١(

     كما أنھا لا تلتزم باداء أي نوع من الضرائب أو الرسوم ، وذلك على خلاف ما 
ولع ل ذل ك یرج ع ال ى ك ون      .  الم شاركة  كان متبعاً في ظ ل عق ود الامتی از وعق ود         

وف ي ذل ك   . الشركة الأجنبیة المتعاقدة مجرد مقاول یعمل لحساب الط رف ال وطني        
  .  تتشابھ عقود اقتسام الانتاج مع عقود المقاولة 

  كما تتمیز عقود اقتسام الانتاج بقصر م دتھا بالمقارن ة بعق ود الامتی از وعق ود           
دة البحث والتنقیب عن النفط في كل عقود اقتسام الانتاج المشاركة ، إذ لم تتجاوز م

   كما )٢(التي ابرمتھا مصر ، على سبیل المثال ، مع الشركات الأجنبیة ثمان سنوات 
  

                          

 السالفة الذكر ١٩٧٦ ، ١٩٧٥ باستثناء العقود التي ابرمتها قطر وسلطنة عمان في عامي )١(
 .، حيث نصت على ان يدفع الطرف الأجنبي ايجاراً سنوياً حتى تاريخ بدء التصدير 

 حيث كانت   ١٩٨٤ أب سنة    ٢٧ء العقد المبرم بين مصر والهيئة وشركة اسو في           باستثنا )٢(
 ٢فـي   ) تـابع  ( ٣١الجريدة الرسمية ، العـدد      ( مدة البحث عشر سنوات كحد أقصى       

  . )١٩٨٤أب



  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٦(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

٢٨٩
  
  

لم تتجاوز مدة التنمیة والاستغلال خمسة وعشرین عام اً وم ن ھ ذهِ الناحی ة تت شابھ           
  .لسابق بیانھ عقود اقتسام الانتاج مع عقود المقاولة على النحو ا

    كما أن المساحات التي تغطیھا ھذهِ العقود محدودة للغایة بالمقارن ة بالم ساحات            
التي كانت تغطیھا عقود الامتیاز ، كما أن نظام التخلي عن المناطق غیر المستغلة    
المنصوص علیھ ف ي ھ ذهِ العق ود أش د ص رامة بالمقارن ة بنظ ام التخل ي ال ذي ك ان                 

   الامتیاز وعقود المشاركة  منصوص علیھ في عقود
فعل  ى س  بیل المث  ال ، طبق  اً للعق  د المب  رم ب  ین حكوم  ة قط  ر ومجموع  ة ال  شركات      

ع ن  ) أي ال شركات المتعاق دة   (  ، یتخل ى المق اول   ١٩٧٦الالمانیة والأمریكیة عام   
م ن المنطق ة الت ي ی شملھا العق د خ لال الخم س س نوات            %) ٥٠(خمسین في المائة    

أخرى في المنطقة خلال الثم ان  %) ٢٠(ن عشرین في المائة الأولى ، ثم یتخلى ع   
س  نوات الأول  ى ، ولا ی  ستبقى غی  ر من  اطق العم  ل الفعل  ي بع  د الاثن  ي ع  شر عام  اً   

  .  وفي ذلك تتشابھ ایضاً عقود اقتسام الانتاج مع عقود المقاولة . الأولى 
  

   الخاتمة
انم  اط عق  ود  ( فی  ھ بع  د أن انتھین  ا م  ن بح  ث موض  وع دراس  تنا ال  ذي تناولن  ا         

فق د توص لنا ال ى ع دة نت ائج       ) للاستثمارات النفطیةفي ظ ل الق انون ال دولي الم الي           
  : وخرجنا بجملة من التوصیات یمكن إیجازھا بما یلي 

  
  الاستنتاجات _ أولاً 
 تب  رم عق  ود الاس  تثمارات النفطی  ة ب  ین ال  دول المنتج  ة لل  نفط ذاتھ  ا أو إح  دى        -١

الھیئات العامة التابعة لھا من ناحیة ، وبین طرف آخ ر   الشركات أو المؤسسات أو     
یقوم بالتنقیب والإنتاج والتسویق من ناحیة أخرى ، تكون في الغالب من الشركات      
  الكبرى المتخصصة القادمة من الدول الصناعیة مستھلكة الطاقة ، والتي تملك من 

ی دان ذي المخ اطر   الأموال والخبرة التكنلوجی ة م ا یمكنھ ا م ن ال دخول ف ي ھ ذا الم         
العالمیة التي لا تستطیع مواجھتھا الا ش ركات تعم ل عل ى م ستوى الع الم ، أو ف ي                
  أكثر من دولة ، بحیث توازن أرباحھا من استغلال بعض المناطق ، وخسائرھا من 
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وھ ذه  وس الأم وال الطائل ة دون ثم رة م ا     العمل في مناطق أخرى قد تنفق فیھ ا رؤ        
  .ضع لقواعد القانون الدولي المالي العقود ھي عقود دولیة تخ

 تعددت الانماط التعاقدیة التي اتخذتھا عقود الاستثمارات النفطیة فقد اتخذت في -٢
بدایة الأمر نمط عقود الامتیاز وقد اتسمت ھ ذهِ العق ود ب اختلال الت وازن لم صلحة             

ق ود  شركات التنقیب ثم ظھرت الى الوجود بعد ذلك أنماط تعاقدیة جدی دة تمثل ت بع     
المشاركة ، والمقاولة ، واقتسام انتاج النفط وقد اس تھدفت ھ ذهِ العق ود تحقی ق ن وع               
من التوازن بین مصالح الدول المنتجة للنفط والشركات الأجنبی ة المتعاق دة معھ ا ،        
في ضوء مبدأ سیادة الدولة على ثرواتھا الطبیعی ة وال ذي أدى ال ى اس تقرار المب دأ               

یة الدولة لثرواتھا الطبیعیة الكامنة في اراضیھا ، بحیث  القانوني الذي یعترف بملك   
لا تكتسب شركات النفط حقاً على أي جزء م ن ھ ذهِ الث روة الا عل ى م ا ت ستخرجھ          

كات الا حق وق شخ صیة   ومن ثم لا تك ون لل شر  . منھا بالفعل وعند رأس البئر فقط      
ت الی  ھ ، لا حق وق عینی  ة عل ى ال نفط تح ت الأرض ، وھ  و م ا ذھب       ف ي الاس تخراج  

الكثیر من الدول المنتجة للنفط من خلال قوانینھا الوطنیة والت ي اعتب رت الث روات     
الطبیعة الموجودة في اراضیھا ومیاھھا الإقلیمیة من الأملاك العامة  ، ومن ثم فان 

ر الدول  ة وح  دھا ص  احبة الح  ق ف  ي اس  تثمار ھ  ذهِ الم  وارد ، واذا م  ا رخ  صت للغی   
فان ھذا الترخیص یج ب أن یخ ضع لإش راف ال سلطة      باستغلال الموارد الطبیعیة،

  .عن آرائھا بقوانین ن ، اذ أن السلطة التشریعیة تعبرالتشریعیة ، ویصدر بذلك قانو
یف القانوني لدور الشركات الأجنبیة في عقود اقتسام انتاج یومما سبق فان التك      

ف ي عق ود المقاول ة ،    یف الق انوني ل دور ال شركة الأجنبی ة     یالنفط لا یختلف عن التك    
فالشركة الأجنبیة في عقود اقتسام انتاج النفط لیست صاحبة امتیاز كما انھا لی ست           
شریكة حقیقیة كما ھ ي الح ال ف ي عق ود الم شاركة وانم ا ھ ي مج رد مق اول یعم ل                 
لح  ساب ال  شركة الوطنی  ة الت  ي عھ  دت الیھ  ا بتق  دیم خ  دمات مالی  ة وفنی  ة وتجاری  ة   

ي مقابل عوض مع ین تلت زم الدول ة الم ضیفة للاس تثمار      محدودة نص علیھا العقد ف  
النفطي بادائھ ویتمثل ھذا العوض بحق الشركة الأجنبیة المقاولة في الحصول على 

فالدولة المنتجة للنفط ممثلة . حصة من الانتاج بحسب النسبة المتفق علیھا في العقد 
   ھي المالكة الحقیقیة بشركاتھا الوطنیة في عقود اقتسام انتاج النفط تبقى قانوناً
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وھ ي المالك ة ای ضاً للأراض ي     . للثروة النفطیة في باطن الأرض وعند فوھة البئر    
  .وكل الموجودات المخصصة للعملیات النفطیة 

  
  المقترحات : ثانیاً 
 حب  ذا ل  و حاول   ت ال  دول الم   ضیفة للإس  تثمار النفط  ي تن   سیق سیاس  تھا تج   اه       -١

 في اطار المنظمات الاقتصادیة الإقلیمیة الت ي تع د   الاستثمار النفطي الأجنبي وذلك  
ضع ھذه المنظمات المبادئ العامة الت ي  یھا كمنظمة الـ أوبك إذ یمكن أن ت أعضاء ف 

یج  ب أن تتبعھ  ا ھ  ذهِ ال  دول ف  ي معاملتھ  ا للاس  تثمارات الأجنبی  ة ، والت  ي یمك  ن        
  .تضمینھا في المعاھدات الدولیة التي یبرمھا مع الدول الأخرى 

عل  ى الدول  ة المتعاق  دة والأجھ  زة التابع  ة لھ  ا أن تحت  رم تعھ  داتھا والتزاماتھ  ا        -٢
التعاقدیة تجاه شركات النفط الأجنبیة المتعاقدة معھا ، ولاسیما فیما یتعلق باحترامھا 
لشروط الثبات وعدم المساس ، والا تتب ع أس الیب الت سویف والمماطل ة ب أن ت دعي              

. ھا الوطني یحظر ھذهِ الشروط ویع دھا باطل ة   عدم صحة ھذهِ الشروط أو أن قانون   
اذ أن اتباع الدولة لمثل ھذهِ الأسالیب یفق دھا م صداقیتھا ف ي تعاملھ ا م ع ال شركات          

وعلى المعنیین بإبرام ھذهِ العقود مراعاة الإجراءات والأشكال . الأجنبیة المستثمرة 
وان یك  ون فری  ق  الت  ي یوج  ب الق  انون ال  داخلي اتباعھ  ا عن  د اب  رام ھ  ذه العق  ود ،     

المفاوض  ین عل  ى ق  در كبی  ر م  ن الخب  رة والكف  اءة ف  ي جمی  ع المج  الات المتعلق  ة         
بال   صناعة النفطی   ة عن   د ابرامھ   ا ولاس   یما ض   رورة الاس   تعانة برج   ال الق   انون    
المتخصصین في ھذا المجال ، لما في ذلك من أھمی ة تكم ن ف ي إعط اء الن صوص       

  .التعاقدیة الصیغة القانونیة السلیمة 
 بما یتماشى مع ٢٠٠٧نفط والغاز العراقي الصادر عام الضرورة تعدیل قانون  -٣

ما وصلت الیھ عقود الاستثمارات النفطیة المبرمة في الوقت الح الي ف ي كثی ر م ن            
الدول المنتجة للنفط ،وعلى الم شرع العراق ي أن ی ضع ن صب عینی ھ عق د المقاول ة          

 والعق د الث اني الن اجح المب رم     ١٩٦٧الناجح المبرم مع شركة ایراب الفرن سیة ع ام    
  بحیث ینظم ھذا التشریع ویضم جمیع ١٩٧٢مع شركة بتروبراس البرازیلیة عام    

المسائل المتعلقة بالصناعة النفطیة ومن ذلك ملكیة الدولة للموارد النفطیة ، وكیفیة        
  اصدار عقود الاستثمارات النفطیة ، وشكل ھذهِ العقود ، وبیان الجھة المنوط لھا 
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الإعلان عن المناطق المطلوب تنمیتھا ، ووضع تنظیم كامل للعملیات النفطیة بدءاً 
من مرحلة البحث والاكتشاف ، الى مرحلة التنمیة والاستثمار ، مع تحدید المدد في 

  .كل من ھاتین المرحلتین 
كما یجب التعرض للشروط المطلوبة من الشركات النفطیة التي تقدم للعمل في          
 الصناعة المھمة في العراق ، وتحدد التزاماتھا وحقوقھ ا ف ي حال ة منحھ ا ح ق            ھذهِ

  الترخیص باستغلال تلك الموارد في العراق لكون قانون النفط والغاز الصادر عام 
 قد أناط ھذهِ المھمات جمیعھا ب المجلس الاتح ادي لل نفط والغ از ال ذي بین ت        ٢٠٠٧

یاكل الدولة الأخرى المادة الخام سة الفق رة   تشكیلھُ وسلطاتھِ وصلاحیاتھ وعلاقتھِ بھ 
دون أن ترشح عن ھذا المجلس ایة تعلیمات أو اصدارات أو خط ط للنھ وض         ) ت(

  .بواقع الصناعة النفطیة في العراق 
    إذ ان جولة التراخیص التي منحتھا وزارة النفط للشركات الأجنبیة حسب ھ ديّ       

یز التنفیذ لعدم مصادقة مجل س الن واب   المجلس الاتحادي للنفط والغاز ، لم تدخل ح   
ثامناً من قانون النفط والغ از العراق ي ی نص عل ى أن      / علیھا لكون المادة الخامسة أ    

مجلس النواب یصادق على جمیع الاتفاقیات النفطیة الدولیة المعدة وذات الات صال       
 جمھوری  ة الع  راق م  ع ال  دول    وبالعملی  ات ف  ي قط  اع ال  نفط والغ  از الت  ي تبرمھ  ا     

  .خرىالأ
      فضلاً عن أن إقلیم كردستان لم یلتزم بھذا القانون لكونھُ قد منح عقود استثمار    

المت ضمنھ  ) ح(وتسویق للنفط الم ستخرج م ن الإقل یم مخالف اً ب ذلك الم ادة الخام سة             
اختصاصات الھیئات الإقلیمیة مستندین على قانون النفط والغاز العراقي الاتحادي        

 م ن الدس تور الت ي تعط ي الأولوی ة لق انون الأق الیم           ١١٥  وعل ى الم ادة    ٢٠٠٧عام  
  .  على القوانین الاتحادیة في حالة الاختصاصات المشتركة 

مع العلم أن النفط والغاز ھو اختصاص لیس مشترك وإنم ا ح صري للاتحادی ة                 
  . من الدستور  ١١٢ والمادة ١١١حسب المادة 
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 الت  ي ست  ستثمر رؤوس أموالھ  ا ف  ي     ض  رورة ش  مول ش  ركات ال  نفط الأجنبی  ة   -٤

العراق ضمانات ومزایا الاستثمار لان منحھا ضمانات ومزایا س وف ی شجع عل ى             
قدوم العدید من الشركات الاستثماریة العاملة في ھذا المجال وذلك بشمولھا بأحكام       

  المصري والسعودي : قانون ضمانات ومزایا الاستثمار على غرار القوانین 
ري الذي شمل الشركات العاملة في مجال الاستثمار النفطي بأحكام  والكویتي والقط 

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أسوة بشركات الاس تثمار العامل ة ف ي المج الات         
  .الأخرى  

 ل   م یتط   رق ال   ى ٢٠٠٦ ل   سنة ١٣حی   ث ان ق   انون الاس   تثمار العراق   ي رق   م      
لم ادة الأول ى ن صت عل ى أن     م ن ا ) ز(الاستثمار في المجال النفطي ، ك ون الفق رة        

الم  شروع ھ  و الن  شاط الاقت  صادي الم  شمول بھ  ذا الق  انون ول  م یوض  ح الق  انون أو    
التعلیمات أو الملاحق طبیعة ھذه المشاریع وھل أن المشاریع النفطیة تدخل ضمنھا 

  .ام لا 
 ع   دم م   نح ال   شركات الاس   تثماریة الأجنبی   ة الت   ي ست   ستثمر رؤوس أموالھ   ا     -٥

  عراق في أي مجال من مجالات الاستثمار حق الملكیة لأیة أراضٍوخبراتھا في ال
 لازم  ة لن  شاطھا الاس  تثماري وانم  ا فق  ط تق  دیر لھ  ا ح  ق الانتف  اع او الإیج  ار لتل  ك  

 ١١كما ھو موضح في الم ادة  .الأراضي اذا كانت ضروریة لعملیاتھا الاستثماریة       
   . ٢٠٠٦ لسنة ١٣ثالثاً من قانون الاستثمار رقم 

ل للإدارة العراقیة أن تعتمد مستقبلاً في تعاقدھا مع شركات النفط الأجنبیة      یفض -٦
على نمط عقود المقاولة أو عقود اقتسام انتاج النفط نظ راً لان الدول ة ف ي ظ ل ھ ذهِ               
الأنماط من العق ود تبق ى قانون اً المالك ة الحقیقی ة للث روة النفطی ة ف ي ب اطن الأرض             

ای  ضاً لجمی  ع الأراض  ي وجمی  ع الموج  ودات     وعن  د فوھ  ة البئ  ر ، وھ  ي المالك  ة     
  . المخصصة للعملیات النفطیة 

  ضرورة تضمین القانون الجدید نص یجعل شكل العقود المبرمة مع ال شركات         -٧
المستثمرة محصور بالمقاولة واقتسام الانتاج وبأفضل الشروط و الامتی ازات الت ي         

  .العقود حصلّت علیھا الدول التي سبقت العراق في ابرام ھذهِ 
ضرورة التوصل مع دول الجوار وخاصة ایران والكویت الى اتفاقی ات م ستقرة     -٨

  كي نتجنب استغلال ھذه الدول لظروف العراق وھشاشة السلطة فیھ والمتجسدة في 
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 عن دما  ١٨/١٢/٢٠٠٩ضم اراضي عراقیة تحتوي على آبار نفطیة كما حدث یوم        
ال ذي ك ان ق د    ( الواقع في حق ل الفك ة   ٤قم قامت قوة ایرانیة بأحتلال البئر النفطي ر    

) ٢٠٠٩دخل ضمن جولة تراخیص الامتیاز الت ي ج رت خ لال حزی ران م ن ع ام              
وقد رفعت ایران علمھا على برج البئر مدعیة ان البئر یق ع ض من اراض یھا ولك ن       

م من  خط ٥٠٠الواقع ھو ان ھذا البئر یقع ضمن الاراضي العراقیة وعلى مساحة    
ولیس حقل ای ران او م شترك وب الرغم    % ١٠٠ان وانھ حقل عراقي    الحدود مع ایر  

م عن البئر فان النزاع ما زال قائم حیث أن ٥٠من انسحاب القوات الایرانیة مسافة 
  .م من الاراضي العراقیة٤٥٠ھناك استیلاء على 

    .  وھذه خطوة ممكن ان تتكرر وتتوسع إن لم یحسم موضوع الحود بجدیة
  

  المصادر 
  اللغة العربیة أولاً ب

   الدساتیر -أ
    ٢٠٠٥  دستور جمھوریة العراق لعام -١
   ١٩٧٠ دستور جمھوریة العراق لعام -٢

     
   القوانین-ب
   ٢٠٠٧ قانون النفط والغاز العراقي لعام -١
   ٢٠٠٦ لعام ١٣ قانون الاستثمار العراقي رقم -٢
   .١٩٨٨ لسنة ٩١ قانون تنظیم الاستثمار المعدني العراقي رقم -٣
 ل سنة  ٩٧ قانون تخصیص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنیة العراقیة رقم    -٤

١٩٦٧.   
  .١٩٢٥ القانون الأساسي العراقي لعام -٥
 
   الرسائل والبحوث -ج
 أحمد الخریجي ، اشتراك ال دول ف ي ادارة الامتی از البترول ي ، بح ث مق دم ال ى          -١

   .١٩٦٧مؤتمر البترول العربي السادس ، بغداد ، 
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 سراج حسین محمد أبو زید ، التحكیم في عق ود البت رول ، اطروح ة دكت وراه ،           -٢

   .١٩٩٨كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ،
س  عد ع  لام ، ش  روط التحك  یم ف  ي اتفاقی  ات البت  رول ف  ي ال  بلاد العربی  ة ب  ین   .  د-٣

غ داد ،  الإبقاء والالغاء بحث مقدم الى الم ؤتمر ال سابع لاتح اد المح امین الع رب ، ب       
، نحو استثمار الدولة لبترولھا بنفسھا ، بحث مقدم الى مؤتمر ١٩٦٤كانون الأول ، 

    . ١٩٦٧البترول العربي السادس ، بغداد ، 
عبد الباري أحمد عبد الباري ، دور منظمة الدول المصدرة للبترول في حمایة   . -٤

ر ع ن مرك ز   مجل ة الاقت صاد والإدارة الت ي ت صد    _ مصالح ال دول الأع ضاء منھ ا      
البحوث والتنمی ة الاقت صادیة ، جامع ة المل ك عب د العزی ز الع دد الث اني م ن مح رم               

  . ھجریة ١٣٩٦
 عبد ال رحیم محم د س عید ، النظ ام الق انوني لعق ود البت رول ، رس الة دكت وراه ،              -٦

   .١٩٧٠جامعة القاھرة ، كلیة الحقوق ،  
متی از البترول ي ، م ؤتمر    محمد طلع ت الغنیم ي ، تغیی ر الأوض اع وعق د الا           .  د -٧

   .١٩٦٧البترول العربي السادس ، بغداد ، 
محمد یونس الصائغ ، المركز الق انوني للاس تثمارات الأجنبی ة الخاص ة ف ي             .  د -٨

الدول النامیة في ظ ل الق انون ال دولي الم الي ، اطروح ة دكت وراه ، كلی ة الق انون ،            
  ٢٠٠٥جامعة الموصل ، 

دان الم صدرة لل نفط ومب دأ المفاوض ات ، بح ث مق دم         منظمة اوبك ، منظمة البل     -٩
    .١٩٦٥مؤتمر البترول العربي الخامس ، القاھرة ، 

 وسن مقداد عبداالله الشاھین ، التزامات الادارة في عقود الاستثمارات النفطی ة   -١٠
، رس  الة ماج  ستیر مقدم  ة ال  ى كلی  ة الق  انون ، جامع  ة     ) دراس  ة قانونی  ة مقارن  ة  (

  .٢٠٠٦الموصل ، 
  
   الوقائع والصحف الرسمیة -د
   ١٥/٤/١٩٢٥ في ٨ الوقائع العراقیة العدد -١
   ٧/٧/١٩٦٧ في ١٤٤٩ الوقائع العراقیة العدد -٢
  .٦/٦/١٩٨٧ مكرر رد في ٢٧ جریدة جمھوریة مصر العربیة الرسمیة العدد -٣
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   .٣٠/٦/١٩٨٨ تابع في ٢٦ جریدة جمھوریة مصر العربیة الرسمیة العدد-٤
   ..٢٥/٢/١٩٨٢ تابع أ في ٨ة جمھوریة مصر العربیة الرسمیة العدد  جرید-٥
   ٢٩/١٢/١٩٨٨ تابع في ٢٩ جریدة جمھوریة مصر العربیة الرسمیة العدد -٦
  . ١٩٨٨ تابع في أیار ١٩ جریدة جمھوریة مصر العربیة الرسمیة العدد -٧
  .٢/٨/١٩٨٤ تابع في ٣١ جریدة جمھوریة مصر العربیة الرسمیة العدد -٨
  
  
   الكتب -ھـ
أحم د عب د الحمی د ع شوش ، النظ ام الق انوني للاتفاقی ات البترولی ة ف ي ال بلاد           . د-١

   .١٩٧٥العربیة ، دار النھضة العربیة ، 
حسن عطیة االله ، سیادة الدول النامیة على موارد الأرض الطبیعیة ، دراس ة  .  د -٢

   ١٩٧٨ربیة ، في القانون الدولي للموارد الاقتصادیة ، دار النھضة الع
خلاف عبد الجابر خلاف ، احتكار أجھزة النفط التنظیمیة والإداریة الراھن ة   .  د -٣

   .١٩٨٥، دار النھضة العربیة ، 
س  عد ع  لام ، موس  وعة الت  شریعات البترولی  ة لل  دول العربیـــ  ـة ، منظمــ  ـة    .  د-٤

   .١٩٧٨ ، ١قطر ، ط_ الخلیج العربي ، الدوحة 
 ١٤٠٨ ، ١د الباري ، النظام القانوني لعملیات البترول ، ط عبد الباري أحمد عب-٥

  .ھـ ، بدون ناشر 
عبد الحمید الأحدب ، النظام القانوني للبترول في المملكة العربیة السعودیة ، .  د-٦

    .١٩٨٢ ، ١مؤسسة نوفل ، ط
ص احب ال ذھب ، اتفاقی ات وعق ود البت رول ف ي ال بلاد        . محمد لبیب شقیر ود .  د -٧

   .١٩٦٩ ، ٢ ، الجزء الأول ، المطبعة العالمیة ، طالعربیة
راش  د الب  راوي ،  . عم  ر مك  اوي ومراجع  ة د   .  ھ  ارفي اوكون  ورد ، ترجم  ة د  -٨

الأزم ة العالمی ة ف  ي البت رول ، دار الكات  ب العرب ي للطباع ة والن  شر ف ي الق  اھرة ،       
١٩٦٧.   

لنھضة العربیة ،  ابراھیم شحاتھ ، الضمان الدولي للاستشارات الأجنبیة ، دار ا     -٩
   .١٩٧١القاھرة ، 
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